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 الإھداء 
 الختام الحمد � حبا و شكرا و امتنان على البدء و 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِی  آخروَ (   نَ ) دَعْوَاھُمْ أنََّ الْحَمْدَ ِ�َّ

لم تكن الرحلة قصیرة ولا الطریق محفوفا بالتسھیلات، لكنني فعلتھا، فالحمد � الذي یسر البدایات وبلغنا  
 النھایات بفضلھ وكرمھ 

 النجاح لنفسي الطموحة أھدي ھذا 

لى كل من سعى معي لإتمام مسیرتي الجامعیة دمتم لي سندا لا  ، ثم إنتھت بنجاح  إت بطموح وإبتدأولا 
 عمر لھ

 بكل حب أھدي ثمرة تخرجي ونجاحي 

إلى النور الذي أنار دربي و السراج الذي لا ینطفئ نوره و الذي بذل جھد السنین من أجل أن أعتلي 
لى من أحمل إسمھ بكل فخر و إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم  إ، سلالم النجاح

                                           لطالما عاھدتھ بھذا النجاح ھا أنا أتممت وعدي و أھدیتھ إلیھ        
 " أبي العزیز "

إلى الید الخفیة التي أزالت عن  ،نةإلى الجسر الصاعد بي إلى الج  ،إلى من علمتني الأخلاق قبل الحروف
                    طریقي الأشواك، و من تحملت كل لحظة ألم مررت بھا و ساندتني عند ضعفي و ھزلي

 " أمي العزیزة "

أھدي تخرجي إلى ملھمي نجاحي ، من ساندني بكل حب عند ضعفي و أزاح عن طریقي المتاعب ممھدا 
الإصرار بداخلي ، سندي و الكتف الذي أستند علیھ دائما لطالما كانو الظل  لي الطریق زارعا الثقة و 

 لھذا النجاح " إخوتي " 

إلى توأم الروح و بھجة الأیام، صدیقة المواقف لا السنین، و من كانت في سنوات العجاف سحابا 
ختي التي لم ممطرا، إلى من كانت السند أوقات الضعف، من شاركتني التعب و الفرح طیلة المشوار، أ

 تلدھا أمي " سھى "

و أخیرا من قال أنا لھا " نالھا " و أنا لھا إن أبت رغما عنھا أتیت بھا، ما كنت لأفعل لولا توفیق من الله  
، ھا ھو الیوم العظیم ھنا، الیوم الذي أجریت سنوات الدراسة الشاقة حالمة فیھا حتى توالت بمنھ و كرمھ 

 .خیرا و أغرقنا سرورا و فرحا ینسیني مشقتيلفرحة التمام، الحمد � بھ 

 باشن نور الھدى

 

 

 

 



 
 

 

 الإھداء 

 

 إلى والدي العزیزین " محمد الشریف و نادیة " ، اللذان كانا مصدر سعادتي و سر قوتي و دعماني

 طوال حیاتي أطال الله في عمرھما.

 إلى أخي یوسف و أختي نعیمة و زوجھا رضا و إبنتھما الكتكوتة آلاء .

 إلى عائلة خلیل شرفي و بو خلخال بأكملھا .

 إلى صدیقتي حساین زھرة التي كانت دائما تقف معي في السراء و الضراء. 

 و أخیرا، إلى صدیقتي نور الھدى باشن التي كانت معي طول العام الدراسي و شاركتني في ھذا العمل

 المتعب و الشاق من الصعوبات . 

 

 إكرام خلیل شرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شكر و عرفان

 � الذي ھدانا لھذا و ما كنا لنھتد لولا أن ھدانا الله، و الصــلاة  الحمد

 و السـلام على سیدنا محمد و على آلــھ و صحبھ الطاھرین

 تـقدم بفائق الشــكر و الإمتـنان نھذا الجھــد العلمي إلا أن  نحن ننھيلا یسعني و

في إنجاز ھذا البـحث، و أخص منھم  اید العون و ساعدن  ناإلى كل من مد ل

 بالذكر المشرفة الدكتورة

التي أشرفت بعنایة فائقة على البـحث، و لما بذلتھ أ. سیاحوي حبیبة " "

 بإخلاص من صبر و جھد،

خـراج البحث بالمستوى المطلوب، جزاھا الله عنا خیر و ما قدمـتھ من توجیھات سدیدة لإ

 ا من كل مكروه.الجزاء و حفظھ
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 : مقدمة

أغلب   تكفل   ، التنفیذیة  و  التشریعیة  السلطتین  بین  التعاون  و  التوازن  مبدأ  إطار  ضمن 

صلاحیة مراقبة عمل الحكومة الأنظمة السیاسیة المقارنة  البرلمانیة و الشبھ رئاسیة للبرلمان  

و مساءلتھا. و ذلك من خلال التحقق من مدى دقة إلتزام ھذه الأخیرة بتنفیذ الخطط و البرامج  

العریضة  الخطوط  تشكل  التي  العامة  بالمبادئ  تقیدھا  مدى  مراقبة  و  المشرع،  وصفھا  التي 

 لمكفولة دستوریا.للقوانین . ھذا الدور الرقابي یعد ضمانة أساسیة للحقوق و الحریات ا

و یتم ذلك من خلال وسائل رقابیة مختلفة و التي بدورھا تثیر مسؤولیة الحكومة، ولعل 

آلیة رقابیة محوریة تتیح للسلطة التشریعیة   التي تعتبر  و  الاستجواب   أبرز ھذه الآلیات ، آلیة

ل  ءلةالقدرة على مسا التنفیذیة .  مثل   جراءالدول ھذا الإد تبنت العدید من  قو مواجھة السلطة 

أسترالیا و  ألمانیا  ذلك ضمن   فرنسا،  و  الجزائري  الدستوري  المؤسس  نھجھا  على  سار  و   ،

  ن لى تحقیق التوازن اللازم بی إمساعي تفعیل مبدأ الفصل بین السلطات . یھدف ھذا الاجراء  

ریة الأخیرة التي و قد تم إقرار ذلك بموجب التعدیلات الدستو  .السلطتین التشریعیة و التنفیذیة

جاءت كجزء من الإصلاحات السیاسیة الجدیدة التي تبنتھا الدولة بھدف إعادة التوازن خاصة 

 في العلاقة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في المنظومة السیاسیة الجزائریة. 

على   الضوء  الدراسة  ھذه  الرقابة أتسلط  وسائل  من  كوسیلة  الاستجواب  ھمیة موضوع 

تزداد ھذه الأھمیة بشكل خاص مانیة التي تمتلكھا السلطة التشریعیة لمواجھة الحكومة ،  البرل

لتعدیلات أقرت مبدأ تشكیل الحكومة ھذه ا  .2020في ظل التعدیلات الدستوریة الجدیدة لسنة  

آلیة  لاستخدام  البرلمانیة  المعارضة  أمام  واسعًا  المجال  یفتح  مما  البرلمانیة،  الأغلبیة  قبل  من 

ستجواب. فالاستجواب ھنا لم یعد مجرد أداة للاستفسار، بل یتحول إلى وسیلة رقابیة فعالة الا

أعمالھا،  تنفیذ  في  تقصیر  أي  بخصوص  لھا  الاتھامات  وتوجیھ  الحكومة  نقد  للمعارضة  تتیح 

والمحاسبة المساءلة  محل  مباشرة  على .  ووضعھا  العام  الرأي  لتوعیة  آلیة  أیضا  یعتبر  و 

مما   المعروضة  كصوت القضایا  للبرلمان  الرقابي  الدور  تفعیل  في  یسھم  و  الشفافیة  یعزز 

تكتسب ھذه الأداة أھمیة كبیرة تفوق غیرھا من الوسائل الرقابیة و ذلك نظرا لخطورة للشعب.  



 عامة مقدمة
 

2 
 

الذي قد یصل   الثقة من  لى  إالأثر المترتب علیھا و  المھم الإالحكومةسحب  لمام . وعلیھ، من 

 بجمیع جوانب الاستجواب البرلماني لتحقیق أقصى استفادة منھ.

أھداف  تت الإجرائیة لآجلى  و  الموضوعیة  الجوانب  في  الشامل  بالبحث  الدراسة  لیة  ھذه 

الشروط   الدراسة  ستتناول  كما  القانونیة.  طبیعتھ  تحدید  مع  البرلماني،  الأساسیة الاستجواب 

ضفاء العمق نستعرض إجراءات الاستجواب لقبول الاستجواب و النتائج المترتبة علیھ ، و لإ

الرق الأداء  في  فعالیتھ  مدى  تحلیل  مع  الجزائر  في  الممارسة المتبعة  خلال  من  للبرلمان  ابي 

من  و تطورا  اكثر  برلمانیة  تجارب  عرض  الى  الدراسة  تسعى  وأخیرا،   . العملي  التطبیق 

 التجربة الجزائریة للاستفادة منھا و تكییفھا بما یتناسب مع خصوصیة نظامنا السیاسي. 

 أما من أسباب اختیارنا لھذا الموضوع :

لاستجواب البرلماني ھتمامنا الشخصي الخاص بآلیة اإ ختیارنا و  إ الأسباب الذاتیة : ینبع  

ھمیتھ كوسیلة رقابیة على الحكومة. یھدف ھذا لأ   نادراكختیار ھذا الموضوع، و ذلك لإإى  إل

 .  ناة قیمة معرفیة في مجال تخصصإضافى تعمیق فھمنا لمدى فعالیتھ و إلھتمام الإ

لى تسلیط الضوء على الاستجواب البرلماني إالأسباب الموضوعیة : تھدف ھذه الدراسة  

ي الجزائر ، بھدف فھم جوانبھ الإیجابیة و السلبیة و تأثیره على السیاسة العامة للحكومة. ینبع  ف

على   الرقابة  تعزیز  في  الاستجواب  لدور  الجوھریة  القیمة  من  الاھتمام  السلطة أ ھذا  عمال 

ھذا  في  الأبحاث  و  الدراسة  محدود  و  نسبیا  حدیثا  لكونھ  أیضا  الموضوع  یبرز  التنفیذیة. 

م الذي جعلھ  السنوات  إحل  المجال،  في  الدستوري  القانون  في  الباحثین  قبل  متزاید من  ھتمام 

 الأخیرة، و خاصة فیما یتعلق بأدوات الرقابة البرلمانیة و فعالیتھا في الدول الدیمقراطیة .  

 و من ھذا المنطلق یمكن صیاغة إشكالیة البحث فیما یلي :

البر الاستجواب  آلیة  نجاعة  مدى  البرلمان    لمانيما  یملكھا  رقابیة  مواجھة كوسیلة  في 

 ؟ الحكومة 
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المنھج الوصفي و بإستخدام منھجین متكاملین ،  المطروحة قمنا    شكالیة و للإجابة عن الإ

و الذي یركز على تقدیم وصف دقیق و مفصل للموضوع المحدد للوصول إلى نتائج .  التحلیلي

 ،المعلومات المجمعة من المصادر العلمیة كالوثائق، الدراسات علمیة و موضوعیة. إستنادا إلى  

 الأبحاث و الكتب ذات الصلة .

المراجع  و  للكتب  إیجادنا  في  صعوبات  من  القلیل  واجھتنا  بالبحث  قیامنا  أثناء  و 

 المستحدثة التي تفصل لنا عناصر ھاتھ الآلیة المھمة . 

للإج و  بحثنا،  في  سلكناه  الذي  المنھج  على  ،  بناءا  المطروحة  الإشكالیة  على   قسمنا ابة 

إعتماد خطة مكونة :  من    دراستنا من خلال  نستعرضفصلین  الاطار    أین  الأول  الفصل  في 

البرلمانیة عل للرقابة  الاستجواب  الحكومة  أ  ىالمفاھیمي لآلیة  الجزائر  عمال  الفصل ،  في  أما 

 .  البرلماني طار التطبیقي لآلیة الاستجواب لى الإإ أشرنا الثاني

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل 

لآلیة الاستجواب للرقابة البرلمانیة على طار المفاھیمي لالإ

 الحكومة   عمل 
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 : تمھید

قضایا   حول  الحكومة  مساءلة  من  البرلمان  تمكن  قانونیة  و  دستوریة  رقابیة  آلیة  الاستجواب  یعد 

الاستجواب في رحم الأنظمة البرلمانیة الاوربیة في فرنسا تحدیدا حیث   شأ متعددة. من الناحیة التاریخیة ، ن

لتفعیل ھذا الحق وضعت شروط  تطور كأداة لممارسة الضغط السیاسي و الرقابة على عمل الحكومات. و  

ة و أخرى موضوعیة، و یتمیز الاستجواب بطابعھ التفاعلي و المباشر الذي یفسح المجال لمناقشة علنیة شكلی

لذا سنتناول في ھذا الفصل الإطار النظري للاستجواب و الذي و مواجھة سیاسیة بین البرلمان و الحكومة.  

حدث عن مفھوم آلیة الاستجواب و تطوره التاریخي  و الذي  یحتوي على ثلاث مباحث، المبحث الأول یت

و الذي   یتضمن مطلبین تتمثل في تعریف الاستجواب و التطور التاریخي لآلیة الاستجواب و المبحث الثاني 

یعة الاستجواب و تمییزه عن باقي الوسائل الرقابیة الأخرى . أما  طب  عن  نتناول فیھ  یتفرع إلى مطلبین أیضا 

المبحث الثالث و الذي بدوره ینقسم إلى مطلبین نتحدث فیھ عن شروط الاستجواب و التي نقصد بھا الشروط  

 الشكلیة و الموضوعیة . 
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 المبحث الأول 

 آلیة الاستجواب  مفھوم 

رقابیةیع آلیة  البرلماني  الاستجواب  مسا   د  التشریعیة  للسلطة  تتیح  محوریة  قانونیة  و  ءلة  دستوریة 

آلیة قویة تسمح  إنھ لیس مجرد استفسار أو طلب معلومات ، بل ھو  التنفیذیة.   الحكومة و مواجھة السلطة 

البالغة في قدرتھ على   أھمیتھ  تكمن  . مما  الحكومة ككل على قضایا محددة  أو  الوزراء  بمحاسبة  للبرلمان 

ومباشر.   المسؤولیة السیاسیة مما یجعلھ وسیلة حاسمة لضمان الشفافیة ومحاسبة الحكومة بشكل علنيإثارة  

و یھدف الاستجواب الى التحقق من أداء الحكومة في قضایا معینة تمس الصالح العام، و یعتبر أیضا فترة  

 انتقالیة أو خطوة وسطى بین جمع المعلومات و سحب الثقة من الحكومة. 

 الأول   المطلب

 الاستجواب  آلیة  تعریف

لفھم الأھمیة المحوریة للآلیة الاستجواب البرلماني و إدراك عمقھ الحقیقي ، من الضروري أن  ،  بدایة

نبدأ بتشریح دلالاتھا و تأطیر معانیھ الإصطلاحیة. ھذا التأسیس المفاھیمي لا یمَُكننُاَ فقط من تقدیر الفارق 

 وضح نسو.  الاستجواب و غیره من آلیات الرقابة، بل یلقي الضوء أیضا حول قوتھ و تأثیرهالجوھري بین  

 .  تعریف الاستجواب من المنظور اللغوي ، ثم من المنظور الاصطلاحي

 الفرع الأول

 التعریف اللغوي للاستجواب  

أصًل الاستجواب لغة : جاوب ، یقال تجاوب القوم ، جاوب بعضھم بعضا و استجوبھ بمعنى طلب  

  )1(. رسالة أو إعتراضمنھ الجواب ،  و الجواب ھو ما یكون ردا على سؤال أو دعوى أو 

   و الاستجواب لغة على وزن استفعل ، و مادتھ " جوب " و قد ورد في معجم النور الوسیط استجوب 

مستجوب :   دة جوب ) استجوب القاضي المتھم ، یستجوبھ استجواب ، فھو : مستجوب ، و المتھم :  ( ما 

 )2(استنطقھ، طلب منھ الإجابة على أسئلتھ . 

 
، باب جاب، ص  2005،  04الإدارة العامة للمعجمات لإحیاء التراث، القاھرة، ط  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة ،    - )1(

145   . 
حسین علي حسین رضیمان، ( الاستجواب البرلماني في العراق جزء من متطلبات نیل شھادة البكالوریوس في القانون،    - )2( 

 .   3ص  ) ،2021كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 
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و جاءت كلمة استجوب بمعنى : " طلب الجواب " ، فھو یستجوب استجوابا استجوبھ، ومنھ استجاب 

أجابھ " ، و منھ یقال استجوبھ   الاستجواب بمعنى: " أجاب عن سؤالھ ولھ " رد لھ الجواب " ، كما ورد  

 إجابا و جوابا، و استجوبھ و استجاب لھ . و

اللغویة السابقة ، یتضح أنھا تتفق على معنى متقارب للاستجواب و ھو "        من خلال التعریفات 

 )1(. طلب الإجابة عن سؤال أو مسألة "

 الفرع الثاني 

 التعریف الفقھي للاستجواب 

یستخدمھا البرلمان لمراقبة عمل ذریعة  عتباره  إعلماء الدستور في تعریفھم للاستجواب ب   إختلف     

 و بعضھا أكثر  ختصارا عدیدة مختلفة للاستجواب، بعضھا أكثر إ  مفاھیمالحكومة. و على الرغم من وجود  

 أھم  إلى فیما یلي  نتطرق معانیھا. و س، إلا أنھ لا یوجد فرق جوھري في  تفصیلاو  وضوحا 

 .  الضوء على الاعتراضات و الانتقادات الموجھة إلیھا  نلقيھذه التعریفات و

على أنھ:"  )    VEDELE George(  فیدل    جورج  تم تعریف الاستجواب من طرف الفقیھ الفرنسي

فرصة   یمنح  الحكومة، حیث  مراقبة  و  معلومات  للإكتساب  نمطي  البرلمانإجراء  إجراء   داخل  و ھي  ألا 

  " مجملھا  في  أو  منھا  متعددة  جوانب  في  الحكومة  سیاسة  حول  عامة  التعریف      .  )2(مناقشة  ھذا  تمیز 

المناقشة، إلا أنھ إستبعد   في  ءبإحتوائھ على عنصرین : عنصر مراقبة الحكومة و عنصر مشاركة الأعضا 

أنھ كما  الاستجواب،  تسلیم  في  الحق  لھ  من  حصر  تقدیم   عن  من  المستترة  الأسباب  معالجة  في  أحبط 

 الناتجة عن تقدیم الاستجواب . ثار الاستجواب، و یعتبر تحریك المسؤولیة السیاسیة من الأ

أنھ:" إجراء یستطیع من خلالھ    )  BARTHELEMY Joseph(    رى الفقیھ بارثلیمي جوزیفی 

  البرلمان بتكلیف الحكومة لتفسیر و إیضاح عمل معین أو السیاسة العامة ".

یزعم أن الاستجواب ھو:" العمل الذي یقوم بھ عضو    ( DUGUIT Vedéle )الفقیھ دوجیھ فودال  

 البرلمان بتكلیف الوزیر رسمیا بتوضیح السیاسة العامة للحكومة و استیضاح عنصر معین " . 

 
  مذكرة  ماجستیر -دراسة مقارنة  -تجواب وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة  محمد تشعبت ، ( الاس  -  )1( 

 .   07ص ) ، 2014 -2013)، 1في القانون، تخصص دولة و مؤسسات، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر(
(2)  - VEDEL George, (Manuel élémentaire de droit constitutionnel), librairie de recueil sery, Paris, 

1949, P 456   .  
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فحوى الاستجواب، حیث یكون عضو البرلمان مطالب   واأھمل  مإلى النقد كونھ  ه التعاریفتعرض ھذ

من الوزیر لا یمكن إقتصار الاستجواب بطلب توضیح  أنھ  إذ  محددة تتضمن مخالفات،  بالكشف عن حقائق  

عن عمل أو سیاسة معینة، بل یتضمن أیضا مشاركة أعضاء البرلمان في المناقشة العامة للاستجواب مما  

 )1(یجعلھا تكتسب ثقلا سیاسیا و رقابیا.

بھا   یتمتع  التي  البرلمانیة  الرقابة  وسائل  أخطر  و  أبرز  من  الاستجواب  في  یعد  البرلمان  أعضاء 

مواجھة الحكومة، و ھذا التعریف متفق علیھ بالإجماع من فقھاء القانون الدستوري نظرا للآثار الناجمة عنھ 

 من سحب الثقة من الحكومة أو إستقالة الوزیر و إسقاط الحكومة. 

تعریفھ، حیث إختلافا حول  أثار  مما  الفقھیة  التعاریف  من  بالعدید  الاستجواب  تعریف  وردت   حظي 

لم تستقم على مضمون واحد، فرأى إتجاه فقھي الاستجواب على أنھ حقا لعضو البرلمان في   عدة تعریفات 

للدولة، و عرف أیضا بأنھ: " إنذار سیاسي  المطالبة من الوزیر بیانات و تفسیرات تتعلق بالسیاسة العامة 

 )2(ل من أعمالھا " . موجھ لأحد النواب للحكومة أو لأحد الوزراء و إجبارھم على شرح عم

عن   متناسین  فقط  الإستیضاح  على  الاستجواب  حصر  تم  أنھ  یلاحظ  التعریفین،  ھذین  خلال  من  و 

مضمونھ الحقیقي و ھو سعي عضو البرلمان في الكشف عن مخالفات في سیاسة الحكومة تتطلب مناقشة 

 سیاسیة. 

، و ھو مبدأ التبادل المنظم  تقصي الحقیقة إجراء  :"  البعض الآخر من الفقھاء یرى أن الاستجواب ھو

بقصد تحریك المسؤولیة أو الوزیر    رئیس الحكومة    بین   بین الجھة المستجوبة أو بعض أعضاء البرلمان و

المزج بین الاستجواب و لجان تقصي من خلال ھذا التعریف نلاحظ أنھ تم    "،السیاسیة تجاه السلطة التنفیذیة.

الموضوعالحقائق ، لأ البرلمان    ن فحص  قیامھ  من كل جوانبھ من طرف  لجنة مختصة تسمى ھو  بإنشاء 

     ن الاستجواب في جوھره ھو بمثابة اتھام للحكومة  خلالات التي وقعت لأبلجنة برلمانیة للتحقیق عن الإ

 و التشكیك في سیاستھا ینتج عنھ طرح الثقة.  

 

 
 .   09محمد تشعبت، المرجع السابق ، ص   -)1( 
 .   03حسین علي حسین رضیمان، المرجع السابق، ص   -)2( 



 الحكومة  عمل الإطار المفاھیمي للآلیة الاستجواب للرقابة البرلمانیة على                    لفصل الأول ا
 

9 
 

العامة   التصرفات  من  تصرف  عن  الوزراء  محاسبة  بمثابة   ": بأنھ  تعریفھ  إللا  الفقھاء  بعض  إتجھ 

صدر منھم "، حیث تم الأخذ بھذا الإتجاه على أنھ قید المحاسبة في الشؤون العامة و أھمل إمكانیة المحاسبة  

 )1( في الشؤون الخاصة التي ترتبط بسلوك أعضاء الحكومة أو الحكومة بحد ذاتھا .

إلى   یتخطاھا  إنما  و  طرفیھ  بین  علاقة  بكونھ  فقط  محصور  لیس  الاستجواب  أن  إلى  ننوه  أن  نرید 

مناقشات عدیدة الأطراف في المجلس بحیث یكون لجمیع أعضاء البرلمان الحق في المشاركة بإستعراض 

 .  الاستجواب مع من تم توجیھھ إلیھ و ھذا لم یتم الإشارة إلیھ في التعاریف السابقة

الأإ  و یتضح  سبق،  لما  للوصول  ستنادا  أنھ  بد إمر  لا  شاملا  و  دقیقا  تعریفا  الاستجواب  تعریف          لى 

من تضمین العناصر المكونة لھ و التي تتمثل في تحدید أطرافھ أي من لھ الحق في تقدیمھ، و من یوجھ إلیھ،  

أعضا  مشاركة  كذلك مدى  و  الموضوعي،  مجالھ  و  إخفاء  ء  متضمنا خصائصھ  دون  مناقشتھ  في  البرلمان 

ة أو سحبھا منھ. و بناءا على ما تقدم، یعد الاستجواب  ثقینتھي إما بتأكید ال، النتائج المحتملة التي قد تنجم عنھ

مناق عبر  تمارس  التنفیذیة  السلطة  أعضاء  لمسائلة  التشریعیة  السلطة  تمتلكھا  التي  فعالة  رقابیة  ة شوسیلة 

 )2(سیاستھم علنا.

إتفاق من قبل "   العامة "، ھو  الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون  محاسبة 

من خلال معالجتھ تم تمھید الملاحظات  ، وبخصوص الاستجواب   فقھاء القانون الدستوري في الوطن العربي

 التالیة: 

إتاحتھ   و  البیان  إقرار  غفل  لرغم  أعضائھا،  أحد  أو  الحكومة  القان محاسبة  الدستوري  فقھاء  عن  ون 

الا ھام من جوانب  الاستجواب،    واذكرحیث  ستجواب،  شطر  تقدیم  في  الحق  یمتلك  من  یعالجو  منھا  وا  لم 

  واالغایة الحقیقیة منھ و الذي یتألف في التحري عن الحقائق الناتجة عن التجاوزات و المخالفات، و لم یتطرق

الآثار  یبین  لم  أنھ  إلى  المقدم،  الإستجواب  في  للإنخراط  البرلمان  أعضاء  محاورة  باب  فتح  إمكانیة  إلى 

الاستجواب المتمثل في تنشیط المسؤولیة السیاسیة التي تقود إلى نزع الثقة من الحكومة   المترتبة على طرح

إ یقوم على  نقدا  التعریف  تلقى ھذا  أو أعضائھا، و  انیة  عرض الاستجواب في شأن من إمك  ھمالبأكملھا 

أو أحد أعضائھا، و قد أقر الدكتور عبد الله ناصف بأنھ :" مرحلة إنتقال الشؤون الخاصة المتعلقة بالحكومة  

أحد أعضائھا  أو من  بكاملھا  الحكومة  الثقة من  المعلومات و سحب  ،  بین جمع  أن ھذا "  بالذكر  الجدیر  و 

ستجواب مع إمتناع ذكر الطرف الذي یوجھھ بالرغم من تحدیده الآثار التعریف یتطرق إلى من یشیر إلیھ الا

 
 .  04حسین علي حسین رضیمان، المرجع السابق، ص   -)1( 
 .   05حسین علي حسین رضیمان، المرجع نفسھ ، ص  -)2( 
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من الوزیر معلومات عن سیاسة   المترتبة على الاستجواب و ھي نزع الثقة من الحكومة إذا ما تطلب ذلك

 )1( الدولة أو أي نقطة فیھا .

في   المحوریة  المسألة  إلى  یشر  لم  أنھ  إلا  التعریف  ھذا  في  الاستجواب  طرفي  ذكر  من  بالرغم 

لا یقتصر مضمون الاستجواب تتمثل في محاسبة الحكومة أو أحد أعضائھا باتھامھا للكشف عن مخالفاتھا.  

ال باستراتیجیة  تتعلق  المعلومات  على  الحصول  أو  استفسار  أو  بیانات  طلب  على               دولة الاستجواب 

 )2(و سیاستھا، و تم إغفال عن الآثار و النتائج الناجمة عن الاستجواب في ھذا التعریف . 

     حقائق معینة في المقابل، یرى الدكتور إیھاب زكي بأن:" الاستجواب ھو إجراء من إجراءات تقصي  

التنفیذی السلطة  أجھزة  أحد  داخل  محددة  بأوضاع  متصلة  بین ةو  الحوار  مبدأ  على  تقوم  آلیة  عبر  یتم  و   ،

عضو البرلمان مقدم الاستجواب أو بعض الأعضاء، و بین الوزیر المعني أو رئیس الحكومة و ذلك بھدف 

 ". تحریك المسؤولیة السیاسیة في مواجھة الحكومة أو أحد أعضائھا 

إنتقادات   إلى  التعریف  ھذا  ھدفھ  ر تعرض  أبرز  و  الاستجواب،  طرفي  إلى  بوضوح  إشارتھ  غم 

إعتبار   في  یتمثل  إنتقادا  واجھ  أنھ  إلا  الحكومة،  مواجھة  في  السیاسیة  المسؤولیة  تحریك  وھو  السیاسي 

أصبح   حیث  الرقابیة،  قیمتھ  من  قلل  مما  الحقائق  لتقصي  وسیلة  مجرد  تقیالاستجواب  لجنة  صي ساوي 

للمحاسبة   لا  إستفھامیة  أداة  یعد  الذي  البرلماني  السؤال  و  الاستجواب  بین  التمییز  أھمل  أنھ  كما   ، الحقائق 

 )3(ائي، متغافلا عن طبیعتھ كأداة رقابیة ذات طابع إتھامي.ن یقابلھا رد الوزیر، ما یحولھ إلى مجرد نقاش ث

     السابقة للاستجواب سواء في النصوص التشریعیة و بھذا، و من خلال النظر إلى مختلف التعریفات  

 ، یمكن إستخلاص ما یلي :عند فقھاء القانون الدستوريو أ

آلیة   الوقت  نفس  إتھام و في  ینطوي على  استفسار  أنھ  الفقھاء الاستجواب على  اعتبر من  ھناك من 

الحكومة المعلومات لمحاسبة  جمع  بین  وسط  مرحلة  یعتبر  الاستجواب  أن  إلى  البعض  یذھب  حیث   .            

بیانات  طلب  مجرد  أنھ  الآخرون  یختزلھ  حین  في  الثقة،  سحب  إلى  تصل  قد  التي  الحكومة  مسائلة              و 

یستند على عناصر م أن  الشامل للاستجواب یجب  التعریف  فإن  ثم  إیضاحات حكومیة، و من  ددة من  حو 

  أبرزھا ما یلي:

 

 
 .   10محمد تشعبت، المرجع السابق ، ص   -)1( 
 .    11محمد تشعبت، المرجع نفسھ، ص   -)2( 
 .   12محمد تشعبت، المرجع نفسھ، ص  – )3(
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 .  ھتحدید من یملك حق الاستجواب و من یوجھ إلی •

 .  توضیح الغایة أو المقصد من تقدیم الاستجواب •

 .استجلاء الآثار الدستوریة و السیاسیة الناجمة عنھ   •

 رى .تقلال الاستجواب كأداة رقابیة متمیزة عن غیرھا من الوسائل الرقابیة الأخسالتأكید على إ   •

على ما تم عرضھ، یعرف الاستجواب على أنھ وسیلة دستوریة وإجراء رقابي یمارسھ البرلمان   ابناء

یترتب على الاستجواب إلى و ابھا.  كعبر أحد أعضائھ لمسائلة الحكومة عن أفعال محددة أو تجاوزات تم إرت

التي قد السیاسیة  البرلمانیة مما یؤدي إلى تحریك المسؤولیة  المناقشة  الثقة من   فتح باب  تقضي إلى سحب 

 الحكومة أو أحد وزرائھا. 

لاستجواب في  ا   أصبح من المناسب أن نتطرق إلى نشأة  فقھیا   وتبیان مفھوم الاستجواب لغویا  و بعد  

 المطلب الموالي . 

 المطلب الثاني 

 الاستجواب البرلماني في الجزائرنشأة 

حیث یعد الاستجواب    تمكنھا من مراقبة عمل الحكومة،تملك السلطة التشریعیة العدید من الآلیات التي 

یتضمن  قد  معینة،  مسألة  توضیحات حول  للحصول على  فقط  یستخدم  فھو لا  تأثیرا.  وأكثرھا  أبرزھا  من 

في  نشأتھ  من  بدأ  التاریخیة  جذورھا  على  الوقوف  الأداة  ھذه  فھم  ویقتضي  للحكومة،  اتھام  أو  نقد  توجیھ 

 الجزائر.

طة  لاب إحدى الركائز الأساسیة في ترسیخ مبادئ الرقابة الدیمقراطیة و مساءلة الستعد آلیة الاستجو

العام  الرأي  تشغل  التي  الحالیة  بالقضایا  یتعلق  فیما  خصوصا  العامة،  سیاستھا  و  أدائھا  عن              التنفیذیة 

سنة   الصادر  الجزائري  الدستور  فإن  ذلك،  ومع  للبلاد.  العلیا  المصالح  تمس  تنظیما   1963و  یتضمن  لم 

ممارسة  على  الفترة  تلك  في  الوطني  الشعبي  المجلس  قدرة  الاجراء  ھذا  أضعف  مما  الآلیة،  لھذه  واضحا 

  )1(جراء.لإدوره الرقابي الفعال تجاه الحكومة من خلال ھذا ا

دستور   أولى    1976شكل  تحول  حق  نقطة  إرساء  نحو  أولى  خطوة  خطى  حیث  المسار،  ھذا  في 

المادة   حملت  وقد  الحكومة.  استجواب  في  البرلمان  ھامة،   161أعضاء  سیاسیة  دلالة  الدستور  ھذا  من 

 
مجلة القضایا المعرفیة، ،  ) ،  2020رقیة بن عربیة و ھناء عرعور، ( الاستجواب البرلماني في ظل التعدل الدستوري     – )1( 

 .  106، ص  2022جامعة الجلفة، الجزائر، دیسمبر  ، 04، العدد  02المجلد 
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على إمكانیة أعضاء   1989من دستور سنة    124خذ بھ في الدساتیر اللاحقة. كما نصت المادة  ستمر الأإو

استفسارات توجیھ  الشعبي  وسع   المجلس  حیث  العام،  الشأن  تھم  التي  المستجدة  القضایا  حول  للحكومة 

الدستور في ھذه المادة ھذا الحق لیشمل إمكانیة استجواب الحكومة في قضایا الساعة، و سمح للجان المجلس  

 بالاستماع لأعضاء الحكومة. مما یعكس إرادة سیاسیة متزایدة لتعزیز دور البرلمان الرقابي.  

حافظ   قد  (    1996دستور  و  اللاحقة  تعدیلاتھ  الإ2016،2008،2002و  ھذا  القانوني)على         طار 

المادة   تضمنت  فقد  السیاسي،  لأعضاء   151و  یمكن   "  : أنھ  على  یؤكد  نصا  الدستوریة  الوثیقة  ھذه  من 

حدى قضایا الساعة، و یمكن للجان البرلمان أن تستمع الى أعضاء الحكومة إالبرلمان استجواب الحكومة في 

.  2008و    2002التي لم یمسھا أي تعدیل في    1989من دستور    124"، و ھذه المادة ھي نفسھا المادة  
)1( 

ثلاثون یوما    30إضافیا من خلال تحدید أجل أقصاه  حمل بعدا سیاسیا    2016ستور لسنة  دففي تعدیل  

على إجابات    الآلیة و ضمان حصول ممثلي الشعب   ى الاستجواب، مما یھدف إلى تعزیز فعالیة ھذهللرد عل

 في إطار زمني معقول.

لعام   الدستوري  التعدیل  فبعد    2020شكل  الجزائر،  في  البرلمانیة  الرقابة  آلیات  في  نوعیة  ن أ نقلة 

البرلماني في طرح الاستجواب حول القضایا الحالیة، جاء كانت الدساتیر السابقة تنص على إمكانیة العضو  

التعدیل ھذا  في  أھمیة  و  دلالة  الأكثر  و  الآلیة  ھذه  تطبیق  نطاق  ملحوظ  بشكل  لیوسع  التعدیل  ھو   ھذا 

ج رقابیة  آلیة  موافقة  داستحداث  حال  في  علیھ  یترتب  أن  یمكن  الذي  الرقابة.  ملتمس  آلیة  ھي  و   2/3یدة 

تقدیم الحكومة    أعضاء المجلس الشعبي التطور سابقة ھامة ستقالتھا لرئیس الجمھوریة. ویعد ھذا  إالوطني 

  ءلة في تاریخ الدساتیر الجزائریة، حیث ولأول مرة أصبح الاستجواب آلیة دستوریة یمكن أن تؤدي إلى مسا

لقادر على  وا       الحكومة بشكل مباشر و سحب الثقة منھا. مما یعزز بشكل كبیر من دور البرلمان الرقابي

 )2(تأثیر في مسار العمل الحكومي تحمیلھا مسؤولیتھا أمام ممثلي الشعب. 

 

 

 

 
 .  106رقیة بن عربیة و ھناء عرعور، المرجع السابق، ص   -)1( 
 .  106، ص نفسھناء عرعور، المرجع رقیة بن عربیة و ھ  -)2( 
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 المبحث الثاني

 طبیعة الاستجواب البرلماني و مكانتھ بین آلیات الرقابة البرلمانیة 

وقانونیة،   سیاسیة  رقابیة  آلیة  الجزائري  التشریع  في  الاستجواب  الرقابیة  یمثل  الوسائل  عن  یختلف 

الآ ھاتین  تكتفي  حیث  التحقیق  ولجان  كالسؤال  معلومات  الأخرى  بطلب  بینما إو  ألیتین  تحقیقات،  جراء 

و ھذه المواجھة العلنیة الوزیر الأول    ممثلي الشعب ون  ى كونھ مواجھة مباشرة بی إل الاستجواب یتجاوز ذلك  

و ھذا الطابع السیاسي یجعلھ ممیزا لمحاسبة الحكومة و ربطھا أعضاء الحكومة بشكل مباشر،    ءلةتتیح مسا 

     جرائي  مام البرلمان و ھو ما یمیزه عن الأدوات الرقابیة الأخرى التي تقتصر على الطابع الإأبمسئولیاتھا  

 و المعلوماتي. 

 لأولالمطلب ا

 طبیعة الاستجواب

یعد الاستجواب البرلماني أحد الدعائم الأساسیة التي یقوم علیھا البناء الدیمقراطي الحدیث، إذ یتجاوز  

قویة لمسائلة السلطة التنفیذیة في الأنظمة الدیمقراطیة. حیث یتجسد    ةكونھ مجرد حق استفساري لیصبح أدا

الشعب. ممثلي  أمام  الحكومة  ومحاسبة  الشفافیة  في ضمان  حاسم  بدور  ویسھم  السلطات  بین  الفصل         مبدأ 

و في ھذا السیاق، یبرز الاستجواب كأداة لا غنى عنھا لتحقیق التوازن الدستوري و منع تجاوزات السلطة. 

فإن  كلذل أمرا جوھریا إ،  یعد  تأثیره  و عمق  أبعاده  فھم  و  البرلماني  للاستجواب  المعقدة  الطبیعة  ستكشاف 

 .ءلةلتحدید مدى فعالیتھ و دوره الحقیقي في تعزیز الدیمقراطیة و المسا 

 " المعرفة  طلب   " نطاق  یتجاوز  فھو  الحكومة،  مواجھة  في  البرلمان  یمتلكھا  كأداة  الحق  ھذا           یبرز 

التي تمیز الحقوق الثلاثة السابقة، و التي أشار الیھا الأستاذ    أو " تبادل الرأي " أو " الوصول الى الحقیقة "

یبن ما  عادة  الذي  للاستجواب  منطقیة  مقدمة  تكون  ما  غالبا  فإنھا  الطماوي.  سلیمان  تجریح ى  محمد  على 

فالاستجواب لذا  أعضائھا.  أحد  أو  الحكومة  لسیاسة  في    مباشر  یحمل  ما  دائما  بل ھو  استفسار  لیس مجرد 

  )1(النقد.  طیاتھ معنى الاتھام و

    كان الاستجواب في الجزائر یعد أداة إستعلامیة في جوھرھا ،   2020قبل التعدیل الدستوري لعام  

الأثر،  و  النطاق  محدودة  الآلیة  ھذه  كانت  الحكومة.  و  البرلمان  أعضاء  بین  للحوار  وسیلة  یعتبر  و 

 
للدساتیر،  – )1( العامة  النظریة  الجزائري  الدستوري  القانون  شرح  في  الوافي  أوصدیق،  الطبعة  02الجزء    فوزي   ،04  ،

 .  162دیوان المطبوعات الجامعیة ، دون سنة النشر ، ص  الجزائر ، 
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الحكومي في   الرد  تلقي  تتوقف عند  نتیجتھا  بینما كانت  الساعة  إقتصرت على قضایا  ما  فموضوعھا غالبا 

 )1(یوما كحد أقصى وفقا لما حدده المشرع.  30غضون 

منھ شھد الاستجواب توسعا كبیرا   160و تحدیدا المادة    2020  وري لسنةبعد التعدیل الدستغیر أن  

في نطاقھ و مجال إعمالھ. فأصبح یشمل كل مسألة ذات أھمیة وطنیة و كذلك حال تنفیذ القوانین. الأھم من  

للحكومة  السیاسیة  المسؤولیة  تثیر  رقابیة  آلیة  إلى  للإستعلام  وسیلة  الاستجواب من مجرد  إنتقال  ھو    ذلك، 

بشكل مباشر. ھذا التطور یتجلى في إمكانیة تحریك ملتمس الرقابة كنتیجة مباشرة للاستجواب، و یعد ھذا 

أي   یشوبھا  تصرفات حكومیة  و  حقائق  عند  بالوقوف  یسمح  مما  علیھ  یترتب  أن  یمكن  مباشر  أكبر جزاء 

و ھذا المساءلة الحكومیة .    غموض أو لبس أو عدم الشرعیة ، مما یعزز من الرقابة البرلمانیة و یعُمق مبدأ

ما سنتطرق إلیھ في ھذا المطلب ، بحیث نتعرض في الفرع الأول إلى تحدید الطبیعة القانونیة للاستجواب  

 من حیث المجال ، في حین نتناول في الفرع الثاني الطبیعة القانونیة من حیث الأثر . 

 المطلب الثاني 

 البرلمانیةمكانة الاستجواب بین آلیات الرقابة 

التنفیذیة   السلطة  لمراقبة  البرلمان  یمتلكھا  التي  الرقابیة  الأدوات  وتأثیرھا. وتتعدد  في شدتھا  تتراوح 

یھدف   الذي  البسیط  السؤال  كأثر   ى الاستعلامإلفمن حق  یرتب عن الاستجواب  الذي  الرقابة  ملتمس  .  و 

لكن من بین ھذه الأدوات یبرز الاستجواب   بدو ھذه الآلیات كدرجات متصاعدة في سلم الرقابة،فعال . یدت

 البرلماني كآلیة ذات ثقل خاص وممیز تفوق غیرھا في مستوى المسائلة السیاسیة التي یمكن ان تحدثھا. 

إلى  سنتطرق  الثاني  الفرع  في  و  البرلماني،  السؤال  و  الاستجواب  الأول  الفرع  في  سنتناول  بحیث 

 .   ملتمس الرقابة الاستجواب و 

 

 

 

 

 
أعمال الحكومة، مطبوعة موجھة لطلبة سنة ثانیة ماستر، تخصص دولة و  الرقابة البرلمانیة على  (  وفاء أحلام شتاتحة،    - )1(

 .  19ص   )، 2022-2021مؤسسات،  قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، 
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 الفرع الأول

 اب و السؤال البرلمانيالاستجو

ھما أداتان تخضع بموجبھما السلطة    انينص القانون الجزائري على أن الاستجواب و السؤال البرلم

 التنفیذیة لرقابة البرلمان. 

دستور   في  ذلك  على  التنصیص  تم  فقد  المواد    2020لذا،  في  بشأن    161و    160الجزائري 

للسؤال  158والمادة  ،  )1(  الاستجواب  بالإضافة    )2(بالنسبة  رقإ،  العضوي  القانون  تم   12-16م  لى  الذي 

رقم   العضوي  القانون  بموجب  و   06-23تعدیلھ  الأمة  مجلس  و  الوطني  الشعبي  المجلس  لتنظیم  المحدد 

 . عملھما و كذا العلاقة الوظیفیة بینھما و بین الحكومة 

 :ن السؤال والاستجواب یتفقان فيأ یتضح من ھذه النصوص 

القانونیة    - والنصوص  الدستور  بموجب  التشریعي  المجلس  في  عضو  لكل  مكفولا  حقا  كونھما 

 . الأخرى

عتبارھما وسیلة فعالة من وسائل الرقابة البرلمانیة لتمكین الأعضاء من ممارسة إكما یشتركان في    -

 واجبھم.

 و یختلفان في : 

إشتراط توقیع ثلاثون نائب من البرلمان من أجل نفاذ الاستجواب و ھي خاصیة الجماعیة التي لا  -

 تشترط في السؤال البرلماني و باقي أنواع الرقابة الأخرى .

حصول على معلومة أو توضیح حول قضیة معینة و یوجھ الموضوع یھم النائب أو السؤال یھدف لل -

أما   . الحكومة  إقالة  أو  الثقة  سحب  إلى  یؤدي  لا  و  الوطني  الشعبي  المجلس  أو  الأمة  مجلس 

 الاستجواب یھدف إلى محاسبة الحكومة  و الوقوف عند حقائق أو تصرفات حكومیة یشوبھا لبس . 

       ن السؤال لیس سوى أداة لتبادل وجھات النظر أ لى  إوعلى الرغم من ذلك، یذھب جانب من الفقھاء  

في المقابل،    و المعلومات بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ولا یعتبر وسیلة رقابیة برلمانیة على الحكومة.

ل مجرد تعبیرعن التعاون و تبادل الآراء یعارض فریقا آخر من الفقھاء ھذا الرأي، و یرى أنھ لو كان السؤا
 
دیسمبر   30المؤرخ في    442-20من الدستور الجزائري و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم    161و    160المادة    - )1( 

، الجریدة الرسمیة رقم    2020، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في إستفتاء أول نوفمبر سنة  2020سنة  
 . 35، ص  2020دیسمبر سنة  30) ، المؤرخة في 82(

 .  35، المصدر نفسھ، ص 2020من التعدیل الدستوري  158أنظر المادة  - )2( 
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قتناعھ برد إلى استجواب في حال عدم  إمكن للعضو السائل المطالبة بتحویلھ  أبین الحكومة و البرلمان لما  

 )1(الحكومة.

 الفرع الثاني 

 ملتمس الرقابةالاستجواب و  

البرلمانیة تمارسھا السلطة التشریعیة في یعرف الاستجواب في الفقھ القانوني كأداة دستوریة للرقابة 

  )2(مواجھة السلطة التنفیذیة.

تختلف ھذه الآلیة عن ملتمس الرقابة في شروط تفعیلھا الإجرائیة، فبینما یتطلب ھذا الأخیر توقیع 

. أما الاستجواب فیشترط التوقیع على نصھ من طرف  )3() عدد النواب على الأقل 1/7سبع ( 

 )4(ي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة . ثلاثین نائب ف 

تحدد جلسة الاستجواب من قبل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة،     

موافقة . في المقابل، یتطلب ملتمس الرقابة  و یجب أن تنعقد ھذه الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون یوما 

 للتصویت علیھ، و لا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداعھ .) النواب    2/3أغلبیة ثلثي (  

)5(  

في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة ، یلُزم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 

حسب الحالة بتقدیم إستقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریة . أما في جلسة الاستجواب، فیقدم مندوب 

صحاب الاستجواب عرضا یتناول فیھ موضوع إستجوابھ أمام المجلس الشعبي الوطني أو مجلس أ

 
، مذكرة مكملة لنیل   2020ناجي حشاني،( الاستجواب البرلماني كآلیة لرقابة على عمل الحكومة في التعدیل الدستوري       -)1( 

شھادة ماستر أكادیمي لكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون إداري،  جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، س.ج  
 .   12) ، ص 2022-2023

م طغان، ( آلیة ملتمس الرقابة في ظل النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة ماستر ، تخصص دولة أحمد أوغیدني و إسلا  - )2(
   .  12ص ) ، 2024، سكیكدة ، جوان  1955أوت  20و مؤسسات ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

  2023مایو سنة    18وافق لـ  ھـ الم  1444شوال عام    28المؤرخ في    06-23من القانون العضوي رقم    58المادة    – )3(
، 2016أوت    25ھـ الموافق لـ    1437ذي القعدة عام    22المؤرخ في    12-16المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم  

الحكومة،  بین  و  بینھما  الوظیفیة  العلاقة  كذا  و   ، عملھما  و  الأمة  مجلس  و  الوطني  الشعبي  المجلس  تنظیم  یحدد  الذي 
 .    2023ماي  21، المؤرخ في 35الجریدة الرسمیة، العدد 

 ، المصدر نفسھ .  2ف   66المادة  – )4(
 ، المصدر نفسھ .  62المادة  – )5(
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من القانوني   68الأمة، حیث تجیب الحكومة على التساؤلات المطروحة و ذلك حسب المادة 

 )1(. السالف الذكر  06-23العضوي رقم  

من الجدیر بالذكر أن الاستجواب الذي كان في السابق مجرد وسیلة لا ترتب المسؤولیة السیاسیة 

مسؤولیة سیاسیة لیصبح إلى آلیة ترتب  2020للحكومة ، قد تحول بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

 ة .  بذلك مماثلا في جوھره لملتمس الرقابة من حیث آثاره للمسؤولیة السیاسیة المباشرة للحكوم

 المبحث الثالث 

 شروط تطبیق الاستجواب البرلماني 

معظم  حرصت  فقد  ولذلك،  حكم.  نظام  أي  في  الرقابیة  الوسائل  أبرز  ضمن  الاستجواب   یصنف 

           التشریعات على إخضاعھ لمجموعة من الشروط تحكم مساره بالكامل، بدءا من تقدیم الطلب وحتى المناقشة 

تبنى ھذه    إذوالتصویت، و تشمل جوانب شكلیة و موضوعیة. ویؤكد القانون الجزائري على ھذه الجوانب  

الأ مجلس  و  الوطني  الشعبي  للمجلس  المنظم  العضوي  القانون  خلال  من  الأسس الآلیة  من  انطلاقا  مة 

ى : " یمكن أعضاء  و التي تنص عل  2020من التعدیل الدستوري لسنة    160الدستوریة التي ارستھا المادة  

یكون  و   ، القوانین  تطبیق  وكذا عن حال   ، وطنیة  أھمیة  ذات  مسائل  أیة  في  الحكومة  استجواب  البرلمان 

 )2() یوما " . 30الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (

 المطلب الأول

 الشروط الشكلیة

القانون ، من   تفعیل إجراءات الاستجواب استیفاء شروط محددة نص علیھا  القانون من أجل  أوجب 

 ھي:  برز ھذه الشروط أ

 الفرع الأول

 أن یقدم الاستجواب كتابة الى رئیس الغرفة المعنیة

الشعبي  یكون   المجلس   ) المعنیة  البرلمانیة  الغرفة  رئیس  الى  موجھ  و  مكتوب  الطلب         الوطني تقدیم 

المعدل و   12-16من القانون العضوي رقم    66و یستند ھذا الشرط الى نص المادة  مجلس الامة ) ،    أو
 

 ، المصدر السابق .   62المادة  – )1(
 .    35، المصدر السابق، ص  2020من التعدیل الدستوري  160المادة  - )2(
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للقانون رقم   الذي یلزم بتسلیم رئیس الغرفة نص الاستجواب موقعا من   السالف الذكر ، و  06-23المتمم 

من النظام الداخلي لمجلس   92المادة  بالمثل، نصت  و  ساعة من الإیداع .  48عضوا خلال    30نائبا أو    30

 .         جلس الذي یبث فیھ "م، مؤكدة على أن :" یودع طلب الاستجواب لدى مكتب ال )1(الامة على ھذا الاجراء

یستنبط من النصوص القانونیة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري ألزم بتقدیم الاستجواب في شكل  

یشر   لم  أنھ  رغم   ، یقدم  مكتوب  علیھ،  بناءا  و  ضمنیا.  الكتابة  شرط  إلى  أشار  فقد  صریح  بنص  إلیھ 

 الاستجواب مكتوبا إلى رئیس المجلس المعني قبل عرضھ و إبلاغھ إلى الحكومة. 

إن اشتراط المشرع للكتابة في الاستجواب لتسییر الإجراءات بین البرلمان و الحكومة و تمكینھم من  

مناقشة التحقق من صحة الوقائع التي یستند الیھا الاستجواب. كما یتیح ذلك للحكومة الوقت الكافي للاستعداد 

موقفھا امام احدى غرف البرلمان    في الإجابة بشكل مستفیض من خلال جمع المعلومات الكافیة و الدفاع عن 

إلیھ في ذات ھذا من جھة، و من جھة أخرى   لكي یكون دلیلا و حجة قاطعة على مقدمھ و على من قدم 

 )2(الوقت ، فالكتابة أقوى من الشفاھة.

في فقرتھا الثالثة السالفة الذكر من النظام الداخلي لمجلس الامة أن   92كما تبین من خلال نص المادة  

فیھ، الاس المشاركین  غیر  للاعلام  الأعضاء  على  توزیعھ  یتم  و  المجلس  مكتب  لدى  ایداعھ  یتم        تجواب 

احدى و رئیس  لدى  یودع  و  مكتوبا  دائما  یكون  الاستجواب  تقدیم  أن  الجزائر  في  البرلمانیة  التجربة  تؤكد 

 )3(غرفتي البرلمان.

 الفرع الثاني 

 أن لا یتضمن عبارات نابیة 

الشرط من الشروط الجوھریة المطلوبة في كل الوسائل الرقابیة و ذلك بغرض فرض یعبتر ھذا 

الإحترام بین البرلمان و أعضاء الحكومة. لم یتم النص على ھذا الشرط في النظم الداخلیة للبرلمان أو 

 
،  49، العدد    2017غشت    22لموافق ل  ا  1438ذي القعدة    30المؤرخ في  من النظام الداخلي لمجلس الأمة    92المادة    - )1(

   .  14ص 
قداري،    – )2(    الإیمان  في  القانون  حكم  لسیادة  رقابیة ضامنة  كآلیة  الاستجواب  القانون  جزائر)،(  و   مجلة  الجزائري  العام 

 .   255ص ،  2022، دیسمبر الجزائر -جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس ، 02العدد ،  08المجلد  ، المقارن
النظام      -)3(  في  البرلمانیة  الرقابة  آلیات  من  كآلیة  البرلماني  الاستجواب   )  ، السیحمو  بن  المبارك  بن مولاي  المھدي  محمد 

 .  118، ص 2015، جامعة أحمد درایة، أدرار ، مارس 01، العدد 14، المجلد مجلة الحقیقةالدستوري الجزائري)، 
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تحاشى إستخدام  الدستور ، و إنما ھو مبدأ یدخل في مجال أخلاقیات المھنة حیث یجب على كل مواطن أن ی

  )1(الألفاظ الغیر الأخلاقیة في جمیع تعاملاتھ.

 ثالثالفرع ال

 القانوني تحدید النصاب 

یشترط لقبول الاستجواب أن یكون موقعا من قبل ثلاثون نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون           

عضوا في مجلس الأمة . یعد تحقیق ھذا النصاب ، سواء ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا حسب الحالة شرطا  

ن یؤدي إلى تحمیل الحكومة  مبالغا فیھ نوعا ما، خاصة بالنظر إلى طبیعة الاستجواب كإجراء خطیر یمكن أ

 إذا ما تطور الأمر إلى التصویت على ملتمس الرقابة .  المسؤولیة السیاسة 

ھذا التحفظ في تحدید النصاب یتماشى مع التشدد الذي أظھره المؤسس الدستوري الجزائري فیما یخص  

 لس الشعبي الوطني . ) سبع أعضاء المج1/7نسبة التصویت المطلوبة على ملتمس الرقابة، و المقدرة ب (

یتضح من ھنا توجس المؤسس الدستوري و حذره الشدید في التعامل مع شرط تحدید النصاب القانوني  

سواء للتوقیع على الاستجواب أو لنسبة التصویت على ملتمس الرقابة. ھذا التوجس یعود بالأساس إلى  

 وق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة.طبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي یتسم تاریخیا بھیمنة و تف

)2(  

بالرغم من ذلك، فإن تحصیل شرط النصاب القانوني في كلتا الحالتین لیس بالأمر الھین على الھیئتین  

التشریعیتین. یبرز ھذا التحدي بشكل خاص بالنسبة لمجلس الأمة ، نظرا لقلة عدد أعضائھ مقارنة بنواب  

في المشارب السیاسیة و المجلس الشعبي الوطني ، بالإضافة إلى عدم تجانس تشكیلتھ التي تعكس تنوعا 

تعددا في طرق الاختیار ( المزاوجة بین التعیین و الانتخاب ) . ھذه العوامل المجتمعة تجعل من الصعب  

تحقیق التوافق اللازم لإحراز أي نصاب قانوني یشترط عددا معینا من الأعضاء، كما ھو الحال بخصوص  

 )3( ر الرقابي للغرفة الثانیة. التوقیع على استجواب الحكومة مما یعیق فعالیة الدو

 

 
 
ترفاس    -)1(  )،  نسرین  الجزائري  الدستوري  النظام  في  البرلماني  الاستجواب   ) العام،  رشیدة  للدراسات و  الباحث  مجلة 

 .   92 ، ص2023، الجزائر، جوان 1، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة باتنة  02، العدد  10المجلد  الأكادیمیة ،
طبیق القوانین في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  إسماعیل لاطرش، ( الاستجواب البرلماني للحكومة عن حال ت  -)2( 

2020    ، السیاسیة)  و  القانونیة  للبحوث  الأكادیمیة  المجلد  المجلة  العدد    07،  ورقلة،  02،   ، مرباح  قاصدي  جامعة   ،
 .   313، ص  2023الجزائر، 

 .   313إسماعیل لاطرش،  المرجع نفسھ ، ص  -)3( 
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 لرابعالفرع ا

 أن یكون الاستجواب موجھ للحكومة

    لیھ الاستجواب ، و قد حصرھا الدستور و التعدیلات اللاحقةإفانھ یتعلق بمن یوجھ    الرابعأما الشرط  

ى الوزراء إلوصولا  الوزیر الأول )  من رئیسھا (  و القوانین ذات الصلة في الحكومة بصفة عامة ، بدءا  

الجمھوریة رئیس  مساءلة  یمكن  لا  التحدید،  لھذا  نتیجة  و  فیھا.  مسؤول    الأعضاء  غیر  لكونھ  بالاستجواب 

البرلمان أمام  موظف  سیاسیا  و  البرلمان  ذلك رؤساء غرفتي  من  یستثنى  كما  درجتھ ،  كانت  مھما  الدولة  ي 

 )1(بالإضافة الى عدم جواز استجواب النواب لبعضھم البعض. 

 

 المطلب الثاني 

 الشروط الموضوعیة 

في النظام القانوني الجزائري یشترط توافر ضوابط محددة في الاستجوابات البرلمانیة لیتم قبولھ، و 

     . )2( من الدستور  160المسائل المنصوص علیھا في المادة  یعد ھذا الشرط المتعلق بصلة الموضوع بإحدى  

و قد شكل ھذا النص نقطة تحول ھامة، حیث وسع من نطاق الاستجواب لیشمل مساءلة الحكومة عن أي 

   مسألة تكتسي أھمیة وطنیة و كذا عن حال تطبیق القوانین.

 

 الفرع الأول

 إرتباط الاستجواب بإحدى قضایا الساعة 

یتناول قضیة   بل  المستقبیلة  أو  الماضیة  المسائل  فیھا  یستبعد  للاستجواب،  الأول  بالمجال  یتعلق  فیما 

بھام و العمومیة فلا  ھتمام عام. و مع ذلك، فإن عبارة " مسألة ذات أھمیة وطنیة " یعتریھا الإإحالیة ذات  

إن ھذا اللفظ العام یسمح بإدخال أي    المؤسس الدستوري ولا المشرع الجزائري حدد معالم ھذه العبارة بدقة .

 
مجلة  لیندة أونیسي و یحیى شراد، ( الاستجواب البرلماني في الجزائر بین الوثیقة الدستوریة و الممارسة البرلمانیة )،    -)1( 

 .   209، ص2016، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جانفي 05، العدد 03، المجلد  علمیة
 .  35، المصدر السابق، ص 2020من التعدیل الدستوري  160أنظر المادة  -)2( 
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طار الاستجواب و ھو ما یفسح المجال لتأویلات متعددة خاصة في ظل وجود قضایا متعددة إ موضوع في  

 ھتمام الرأي العام في الجزائر. إتجذب 

نتقادات التي  ستجابة واضحة للإإإن توسیع مجال الاستجواب لیشمل أي مسألة ذات أھمیة وطنیة یمثل  

یقترب من " مما یجعلھ    قضایا الساعةـ "  سبقت التعدیل الدستوري الأخیر ، حیث كانت ھذه الآلیة مقیدة ب

أدوات رقابیة موجودة في الأنظمة المقارنة مثل " سؤال الساعة " أو " الأسئلة الآنیة " ، في حین تتمیز تلك 

الاستعجالي الذي یمیز قضایا الساعة ، سریعة وشروط میسرة. و نظرا للطابع  ءات  الآلیات الرقابیة بإجرا

 فإن ھذا یستدعي من صناع القرار مراجعة آلیات الاستجواب لضمان فعالیة و تحقیق الغایة المنشودة منھ . 
)1( 

 الفرع الثاني 

 الحكومة اختصاصاتأن ینصب على 

من البدیھي أن ینصب الاستجواب على دائرة اختصاص الحكومة أو الوزیر المعني، و ذلك لتمكین    

مساءلة   المنطقي  من  فلیس  إھمال.  أو  تقصیر  أي  تحمل مسؤولیة  أو  تبریر تصرفاتھا  من  التنفیذیة  السلطة 

 )2( الحكومة عن عمل لا یدخل ضمن صلاحیاتھا أو لیس لھا علم بھ.

على أن یكون الاستجواب حول قضیة ذات أھمیة وطنیة أو    2020الدستور الجزائري لسنة  ینص  

حال تنفیذ القوانین . ھذا التوسیع في نطاق الاستجواب یعُد واسعا جدا، بالنظر إلى تعدد القضایا ذات الأھمیة 

الا أوسع للتدخل في  الوطنیة التي تشغل الدولة و المواطنین على حد سواء. ھذا یمنح أعضاء البرلمان مج

أعمال الحكومة من خلال استجوابھا حول مختلف التفاصیل. لقد أثیر جدل واسع حول مفھوم قضایا الساعة 

التي كان منصوصا علیھا في الدساتیر السابقة. في ھذا الصدد، یرى السید خالفة معمري أن الموضوع الذي 

موضو تكون  قضیة  كل  ھو  الساعة  قضایا  من  إعتباره  أي یمكن  أن  إعتبر  من  ھناك  و  آنیة.  إنشغالات  ع 

یعُد قضیة من قضایا   الأوبى  الصفحات  في  یكُتب عنھ  و  كبیرة  أھمیة  تعُطیھ  و  الصحافة  تتناولھ  موضوع 

  الساعة التي تستدعي تحرك البرلمان و استجواب الحكومة بشأنھا.

درج ضمن قضایا الساعة. المتفق علیھ عموما، ھو أن كل موضوع یھم المصلحة العامة للمواطنین ین

بالمواطنین   المباشر  إتصالھ  عبر  القضایا  بھذه  درایة  على  النائب  أو من خلال یكون  الانتخابیة  دائرتھ  في 

 
 .   258إیمان قداري، المرجع السابق،ص  -)1( 
المجلد   مجلة الحقوق و الحریات، ) ،    2020خدوجة خلوفي، ( الاستجواب البرلماني في ظل التعدیل الدستوري لسنة     -)2( 

 .   363، ص 2021بویرة ، الجزائر،  ، جامعة آكلي محند أولحاج، ال02، العدد 09
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وسائل الإعلام أو حتى عن طریق المعلومات التي تقدمھا الحكومة بنفسھا. ھذا الواقع ھو ما دفع المؤسس 

تجواب بشكل أكبر و توسیع نطاقھ و ذلك لتفادي تنصل إلى توضیح مجال الاس  2020الدستوري في تعدیل  

 )1( الحكومة من الإجابة بحجة عدم وضوح الموضوع أو خروجھ عن نطاق قضایا الساعة الضیق. 

 ثالثالالفرع 

 الاستجواب تحقیق مصلحة عامة لغرض من أن یكون ا

تحقیق   ھو  الاستجواب  من  الھدف  یكون  أن  إشتراط  على  النیابیة  للمجالس  الداخلیة  اللوائح  غالبة  تتفق 

المصلحة العامة و لیس المصالح الشخصیة للمستجوب. لا یجوز للنائب استجواب الوزیر الأول أو الحكومة 

من الاستجواب  على  یترتب  قد  لما  نظرا  الخاصة،  مصلحتھ  أو  شخصھ  یخص  موضوع  جسیمة   في  آثار 

أنھ: " ... على    1979من لائحة مجلس الشعب لعام    199كإستقالة الوزیر أو الحكومة. و قد نصت المادة  

." للمستجوب  شخصیة  أو  خاصة  مصلحة  تقدیمھ  في  یكون  أن  تنظیم   أو  المتضمن  القانون  أضاف  كما 

 قیدا آخر على موضوع الاستجواب .  1977المجلس الشعبي الوطني لسنة 

إستجواب أي  إستبعاد  الوطني صلاحیة  الشعبي  المجلس  مكتب  منح  في  القید  ھذا  أن    یتمثل  لھ  اتضح  إذا 

من  التأكد  و  لمراقبتھ  المكتب  على  یعُرض  فالاستجواب  العامة.  بالمصلحة  یتعلق  لا  المطروح  المشكل 

المادة   بموجب  مُدسترة  أصبحت  نقطة  ھي  و  العامة،  بالمصلحة  الدستور  160ارتباطھ  لسنة   من  الحالي 

 و التي تنص على أنھ: " .... في أیة مسألة ذات أھمیة وطنیة ... ". أي لیست مصلحة خاصة. مر  2020

إعتبارات  و  للمستجوب  الشخصیة  المصلحة  بین  التام  الفصل  الأحیان  من  كثیر  في  یصعب  ذلك،  مع  و 

التقدم البرلمان  أنھ یجوز لعضو  الفقھاء  لذا، یرى بعض  العامة.  یتفق مع   المصلحة  باستجواب في أي أمر 

الدستور، حتى لو كان یتضمن مصلحة خاصة مادامت ھذه المصلحة مرتبطة بالصالح العام. فلا یوجد ما 

یمنع النائب من استھداف مصلحتھ الخاصة إذا كان یسعى من ورائھا إلى دفع الحكومة لتصحیح مسارھا في 

 )2( وم المواطنین . شأن من لاشؤون مما یصیب في النھایة في مصلحة عم

 

 

 
 .   364خدوجة خلوفي ، المرجع السابق ، ص   -)1(
مجلة  ) ،    2020صلیحة مراح ، ( الاستجواب البرلماني كأداة رقابیة فعالة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة     -)2(

 .   700، ص  3202،  1، جامعة الجزائر  01، العدد 07، المجلد الفكر و القانون السیاسي
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 خلاصة الفصل

في ختام ھذا الفصل، تم إسدال الستار على فھم معمق لآلیة الاستجواب البرلماني في الجزائر متأثرا  

في الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة بحیث لا و یبرزھا كأداة رقابیة جوھریة    2020بالتعدیل الدستوري لعام  

أداة قوی لیشكل  یتجاوز ذلك  المسا یقتصر فقط على الاستفسار أو طلب معلومات بل  السیاسیة ءلة  ة لفرض 

 على السلطة التنفیذیة. 

، حیث تطور كأداة لممارسة الضغط السیاسي و الرقابة على عمل الحكومات.   نشأتھ التاریخیةتتبعنا  

و إكتسب من خلالھا المجالس النیابیة القدرة على تحدي سیاسات الحكومات و محاسبتھا في العلن، و ھذا 

لم   التاریخي  شكلیةالتطور  لإجراءات  صقل  مجرد  الرقابة    یكن  بأھمیة  الوعي  لتنامي  إنعكاسا  كان  بل 

 البرلمانیة كضمانة لحمایة الحریات العامة و حفظ المال العام. 

مسائلة   إلى  تھدف  قانوني  و  سیاسي  ضغط  كوسیلة  البرلماني  للاستجواب  القانونیة  الطبیعة  تتمثل 

یترتب علیھ مسؤولیة سیاسیة قد تؤثر على بقاء الحكومة   حول تصرف معین، قد  الحكومة أو أحد أعضائھا 

 أو الوزیر المستجوب. 

بل  بیروقراطیة،  قیودا  تشكل  الاستجواب لا  لقبول  الموضوعیة  و  الشكلیة  الشروط  أن  التحلیل  یبرز 

إثارة   على  قادرة  فعالة  سیاسي  آلیة ضغط  الى  استفسار  أداة  مجرد  من  انتقالھ  تضمن  أساسیة  معاییر  ھي 

 ؤولیة السیاسیة و ربما إحداث تغییر في مسار الحكومة. المس

إن التمییز المنھجي بین الاستجواب و باقي الأدوات الرقابیة یؤكد مكانتھ المتفردة في إثارة المسؤولیة 

البرلمانیة ، و یؤكد دوره كأداة حیویة  الرقابة  المعیار الأساسي لمدى فاعلیة  المباشرة مما یجعلھ  السیاسیة 

 على السلطة التنفیذیة.  ءلةالشفافیة و المسا  لتعزیز

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 للاستجواب البرلماني الجوانب الإجرائیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجوانب الإجرائیة للاستجواب البرلماني                                                           : الثاني لفصل ا
 

25 
 

 :تمھید

تضمن آلیة الاستجواب جملة من الإجراءات المنظمة بدقة ، تبدأ من تقدیمھ وصولا إلى مناقشتھ في  ت

جلسة علنیة . لكن الأھمیة الحقیقیة للاستجواب في الأنظمة البرلمانیة و الشبھ رئاسیة تتجاوز مجرد تبادل 

الجزائ  الدستور  رأسھا  على  و  الحدیثة  الدساتیر  ففي  النقاش،  أو  لسنة  المعلومات  أصبح   2020ري   ،

التحول  ھذا  الرقابة.  ملتمس  في  المتمثلة  المساءلة  إلى  یصل  قد  مباشرا  سیاسیا  أثرا  یحدث  الاستجواب 

تحریك  على  قادرة  وسیلة  إلى  جوھرھا  في  إستعلامیة  أداة  نجرد  كونھ  من  الاستجواب  نقل  الجوھري 

لثقة من الحكومة و إلزامھا بالإستقالة. ھذا  المسؤولیة السیاسیة للحكومة بشكل مباشر، مما قد یتنھي بسحب ا

 إرادة دستوریة لتعزیز دور البرلمان الرقابي و تمكینھ من مساءلة الحكومة بفعالیة أكبر .التطور یعكس 
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 المبحث الأول 

 تقدیم و مناقشة الاستجواب 

رقابیة   البرلمان وسائل  مانحا  التنفیذیة،  و  التشریعیة  السلطتین  بین  تعاون  الجزائري  الدستور  أرسى 

المادة   الدستوري    160ضد الحكومة، ابرزھا الاستجواب. و بموجب  التعدیل  ، وسع المشرع   2020من 

آلیة مباشرة لإثارة   من نطاق الاستجواب لیشمل المسائل الوطنیة و تنفیذ القوانین . كما أصبح الاستجواب

لتقصي   مباشر  جزاء  أقصى  یمثل  ھذا  الرقابة.  ملتمس  تحریك  إمكانیة  عبر  للحكومة  السیاسیة  المسؤولیة 

     )1(الحقائق و كشف الغموض في تصرفات الحكومة، مؤكدا دوره كأداة رقابیة فعالة. 

 المطلب الأول

 تقدیم الاستجواب

الإجرائیة للاستجواب الذي یقوم بھ المجلس ھو تقدیم نص الاستجواب و في  أول جانب من الجوانب  

ھذا المطلب سنتناول فیھ فرعین أساسیین بحیث أن الفرع الأول إیداع الاستجواب و تبلیغھ بینما الفرع الثاني 

 . إدراج الاستجواب في جدول الأعمال الخاص بالمجلس

 الفرع الأول

 تبلیغھ إیداع الاستجواب و  

یمكن ل ثلاثون نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون نائبا من مجلس الأمة على الأقل بعد تقدیم         

طلب الاستجواب للحكومة و ذلك بإیداع نص الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

یعلق بمقر المجلس . كما یلتزم رئیس مجلس الأمة حسب الحالة، و یوزع على أعضاء الغرفة المعنیة و 

 )2(المجلس بتبلیغ نص الاستجواب إلى الحكومة خلال ثماني و أربعین ساعة الموالیة لإیداعھ . 

الحكومة. و تبدأ ھذه  تظُھر اللائحة الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني آلیة واضحة لتقدیم طلب الاستجواب 

لذي یمتلك صلاحیة البت فیھ، و یعد إشتراط توقیع ثلاثون نائبا أو العملیة بتقدیم الطلب إلى مكتب المجلس ا 

عضوا على الأقل دلیلا على رغبة المُشرع في ضمان حصول الاستجواب على حد أدنى من الدعم السیاسي 

 البرلماني. 
 

الدستوري    – )1( القانون  الحكم    –فوزیة بن عثمان، ( مباحث في  الحكومات و أنظمة  السلطة في    –أنواع  أسالیب ممارسة 
 .   217، ص 2024التنظیم الدستوري للسلطات ) ، الطبعة الأولى، منشورات ألفا للوثائق ، قسنطینة، الجزائر،  –الدولة 

 .  110، ص  السابقالمرجع  ،رقیة بن عربیة و ھناء عرعور   - )2(
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عند قبول الطلب، تتمیز الإجراءات بالسرعة في التعامل معھ، حیث یرسل رئیس المجلس نص الاستجواب 

إلى الوزیر الأول خلال ثماني و أربعین ساعة. یمنح ھذا الإطار الزمني الحكومة إشعارا فوریا 

النص على  بالاستجواب، مما یمكنھا من الاستعداد للرد. و یعزز من سرعة المساءلة. كما أن توزیع

الأعضاء و تعلیقھ في مقر المجلس یعزز من مبدأ الشفافیة داخل المؤسسة التشریعیة و یضمن إطلاع جمیع  

 الفاعلین على مضمون الاستجواب قبل المناقشة ھذا من جھة. 

و من جھة أخرى، في حالة رفض الطلب یجب تبلیغ ممثل أصحاب الاستجواب بقرار الرفض و أسبابھ. 

ذه الضمانة قرار الرفض معلالا " حمایة سیاسیة " لحق النائب في المساءلة، و تمنع الرفض  حیث تعتبر ھ 

التعسفي . و تتیح لأصحاب الطلب معرفة أسباب الرفض مما یضمن الحق البرلماني في المساءلة حتى في  

 )1(حالة الرفض . 

 الفرع الثاني 

 إدراج الاستجواب في جدول الأعمال الخاص بالمجلس 

المعدل و   12  -16النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و تحدیدا في ظل القانون العضوي    یظھر

للقانون   العمل  مح   06-23المتمم  فعالیة  و  الرقابة  حق  بین  یوازن  بشكل  الاستجواب  عملیة  لتأطیر  اولة 

إلى ض تھدف  المجیب  و  المستجوب  بین  بالتوافق  للمناقشة  مسبق  موعد  تحدید  فآلیة  ترتیب الحكومي،  مان 

 الجلسات ، قد ینظر إلیھ على أنھ خطوة إجرائیة إضافیة یمكن أن تؤثر على سرعة المساءلة. 

، یلزم   06-23المعدل و المتمم للقانون رقم    12-16من القانون العضوي    67و حسب نص المادة  

بتحدید عدد النواب و الذي إكتفى  ،   یوما كحد أقصى من تاریخ الإیداع  30القانون بإجراء الاستجواب خلال  

نائبا ) دون الإشارة إلى مھلة زمنیة للمناقشة. ھذا التحدید رغم كونھ مرنا مقارنو ببعض    15(  المطلوبین  

 الأنظمة التي تلزم بمدة أقصر أسبوع و شھر في البعض الآخر. 

الحالات  إلا في  لبرنامجھا  الحكومة  قبل عرض  إدراج الاستجواب  الأنظمة على عدم  تشترط بعض 

تا لم  و  الدائمة  اللجان  دراسة  قید  لمواضیع  الاستجواب  توجیھ  منع  أنھ  كما   . تقاریر  لإستعجالیة  عنھا  قدم 

 )2(الذي یسھم في تجنب الإزدواجة و تعزیز تخصصیة الرقابة.و

 
 .  110رقیة بن عربیة و ھناء عرعور، المرجع السابق، ص   - )1(
 .   94، ص  السابقالمرجع  ،العام و رشیدة ترفاس نسرین   - )2(



 الجوانب الإجرائیة للاستجواب البرلماني                                                           : الثاني لفصل ا
 

28 
 

و في الأخیر ، یرمي شرط عدم تقدیم العضو لأكثر من استجوابین في جلسة واحدة إلى ضمان جدیة 

الاستجواب و تركیز النقاش البرلماني و منع تحویلھ إلى أداة للمناوشات السیاسیة الغیر الفعالة مما یصب في 

 .  صالح تحسین جودة النقاش البرلماني

 المطلب الثاني 

 البرلماني مناقشة الاستجواب

العرض  یكون   ، تحدید جلسة مخصصة  على  الاستجواب  أجل عرض  من  الجزائري  المشرع  نص 

بحیث نقسم ھذا المطلب   فاق بین الحكومة و مكتب إحدى الغرفتین لعرض الاستجواب و كیفیة الرد علیھبالإت

الثاني ھو الإجابة على إلى ثلاث فروع ف الفرع  أما في  إلى عرض الاستجواب ،  الفرع الأول نتطرق  في 

 )1(. الاستجواب ، في حین نتطرق في الفرع الثالث إلى تقییم آلیة الاستجواب 

 الفرع الأول

 عرض الاستجواب 

مبینا  ی استجوابھ،  یتضمنھ  لما  تفصیلي  بشرح  البدء  الاستجواب  مقدم  الوق توجب على  ائعیة  التفاصیل 

لعضو و المنسوبة  المخالفة  أو  التقصیر  تحدید وجھ  كذلك  منھ  یتطلب  ھذا  إلیھا.  یستند  التي  الداعمة  الحجج 

جلسة  في  البرلمان  غرفتي  إحدى  أمام  العرض  ھذا  یتم  اللازمة،  بالأدلة  مدعوما  المستجوب  الحكومة 

 )2( مخصصة لیتبعھا رد الحكومة.

المعدل و المتمم   12-16تحلیل، ھو القصور التشریعي في القانون العضوي  من الجوانب الجدیدة بال

رقم   البرلمان    06-23للقانون  لغرفتي  الداخلیة  الأنظمة  لشرح و  محددة  زمنیة  مدة  تحدید  یخص  فیما 

أنھ  یفسر على  قد  للمناقشة  للنص على وقت معین  المتعمد  الغیاب  أن ھذا  الفقھاء  الاستجواب. یرى بعض 

طبیعة یمنح   مع  یتناسب  بما  جلسات،  عدد  أو  جلسة  في  المناقشة  مدة  تحدید  في  تقدیریة  حریة  للمجلس 

 .  الاستجواب و تعقیده

 

 
الدستوري    – )1( التعدیل  ظل  في  الاستعلامیة  البرلمانیة  الرقابة   ) مداني،  في    2016مصطفى  الماستر  شھادة  لنیل  مذكرة 

أولحاج،   محند  آكلي  جامعة  العام،  القانون  قسم   ، السیاسیة  العلوم  و  الحقوق  كلیة  مؤسسات،  و  دولة  تخصص  الحقوق، 
 .   49ص ) ،  2017البویرة، 

( م  – )2( العمومیة نادیة مصابحیة،  الموازنة  تنفیذ  البرلمانیة على  للرقابة  كآلیة  الردعي  للطابع  إفتقار الاستجواب  حدودیة و 
 .  239، ص  2019، مارس 02، العدد 05المجلد  مجلة آفاق العلوم،للدولة ) ، 
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 الفرع الثاني 

 على الاستجواب  ردال

تؤكد النصوص القانونیة المنظمة للبرلمان على حتمیة رد الحكومة على الاستجوابات الموجھة إلیھا  

الضروري أن یمنح للحكومة الوقت الكافي لتمكینھا من تفنید الإتھامات الموجھة من أعضاء البرلمان. من  

 إلیھا، و تقدیم ردھا بالشكل الذي تراه كفیلا بإقناع المجلس بعدم وجود أساس للإستجواب. 

أمرا حاسما لفعالیة المساءلة.    تعد وضوح الإجابة و تركیزھا على موضوع الاستجواب و مضمونھ

او یثیر  الحكومة نقطة تحلیلیة ھامة. ھذا مع ذلك،  الجزائري حول تحدید مدة زمنیة لرد  التشریعي  لصمت 

الفراغ التشریعي یمكن أن یفسر على أنھ یمنح للحكومة مرونة تقدیریة في تحدید مدة الرد ( جلسة أو أكثر )  

 اءلة. ، مما قد یؤثر على دینامیكیة التفاعل البرلماني و یثیر تساؤلات حول مدى فوریة المس

الممارسة المعتادة في الجزائر ، ھي أن الوزیر الأول یتولى الرد على الاستجوابات الموجھة للحكومة  

ككل. إلا أن ھذا النظام یتیح بإنابة الوزیر المعني أو أي عضو آخر في الحكومة. ھذا الخیار یجد تبریره في 

ا من  بدلا  للحكومة،  التضامینة  المسؤولیة  لمبدأ  الجزائر  وحدة تبني  یعزز  مما  للوزراء  الفردیة  لمسؤولیة 

مدى  حول  تساؤلات  یطرح  لكنھ  و  الرد،  مھام  توزیع  في  مرونة  یتیح  و  البرلمان،  أمام  الحكومة  موقف 

 )1(.  المساءلة الفردیة المباشرة للوزیر المعني بالاستجواب

 :   أمور وھيا بأحد ثلاث إمن الاستجواب ینتھي إ نتھاء من ھذه الإجراءات فبعد الإ 

 إذا قامت الحكومة بواجبھا فالأعضاء یقومون بشكرھا بدل لومھا. * 

الحكومة خط  *   ارتكبت  إذا  جسیم    أ اما  الى   أولیس  بالرجوع  قرار  المجلس  رئیس  یصدر  تجاوزه  یمكن 

 عمال.جدول الأ

  )2(.  بعض أعضائھا و ھنا یتم طرح الثقة بھا  أووفي حالة صدور قرار بإدانة الحكومة * 

 

 

 
 .    51مصطفى مداني، المرجع السابق ، ص  – )1(
 2016بین التعدیل الدستوري    –دراسة مقارنة    –ات الرقابة البرلمانیة  محمد الداوي و محمد عبد العزیز الداوي، ( أدو   - )2(

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر، تخصص قانون إقتصاد عام، كلیة الحقوق و العلوم   2020و دستور  
 .   70ص  )،2021السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، الجلفة، 
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 المطلب الثالث 

 إنتھاء الاستجواب بغیر مناقشة

على الرغم من أن الدستور یمنح كل عضو في البرلمان حق استجواب أعضاء الحكومة، فإن تقدیم          

یجُیز التشریع البرلماني لكل استجواب لا یعني بالضرورة إستكمالھ. یجوز للمستجوب سحب استجوابھ حیث 

عضو في مجلس الأمة قام بتقدیم استجواب أن یسترد طلبھ. كذلك قد ینتھي الاستجواب قبل مناقشتھ و ذلك 

بسقوطھ في أحوال محددة نصت علیھا الأنظمة الداخلیة لمجلس الأمة، ھذا یعني أن الاستجواب قد لا یصل 

 )1(ائب نفسھ أو بسبب ظروف إجرائیة معینة. إلى مرحلة النقاش الفعلي إما بقرار من الن 

 الفرع الأول 

 استرداد الاستجواب 

بوضوح أحكام و قواعد استرداد الاستجواب و  1979نظمت اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب لعام         

على أنھ:" للمستجوب حق استرداد استجوابھ في أي وقت إما بطلب   206التنازل عنھ ، حیث نصت المادة 

تابي یقدمھ لرئیس المجلس، وإما شفاھة بالجلسة، و في ھذه الحالة یستبعد من جدولل الأعمال و لا ینظر ك

 المجلس فیھ" . 

 )2(و یستفاد من ھذا النص أن اللائحة قد حددت نوعین من الاسترداد ھما : 

 الاسترداد الصریح -أولا

یقُابلھ حق آخر ذو أھمیة إجرائیة، و ھو إمكانیة سحب الاستجواب إن حق النائب في تقدیم استجوابھ          

قبل إتمام مراحلھ. ھذا الاسترداد لا یعُد تراجعا عن المبادرة فحسب، بل یمثل آلیة تمنح مقدم الاستجواب  

مرونة كبیرة في إدارة الأدوات الرقابیة. یمُكن للمستجوب التعبیر عن رغبتھ في السحب بطلب صریح، و 

 یتخذ أحد الشكلین : مكتوبا أو شفاھة.الذي 

إذا كان الطلب مكتوبا، فالمشرع یتُیح لمقدم الاستجواب تقدیمھ إلى رئیس المجلس في أي وقت          

شریطة أن یقع ھذا التقدیم قبل تاریخ إنعقاد جلسة المناقشة. ھذا الشرط الزمني یعُطي النائب فرصة للتراجع  

 قبل أن یصُبح علنیا . عن إستجوابھ في مرحلة مبكرة
 

زید نضال شاكر العزب، ( الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الأردني ، رسالة ماجستیر،      -)1(
 .   75ص ) ،   2019كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

 .   165بن السیحمو محمد المھدي ، المرجع السابق، ص   -)2(



 الجوانب الإجرائیة للاستجواب البرلماني                                                           : الثاني لفصل ا
 

31 
 

و في حالة إختار المستجوب تقدیم الطلب شفاھة، فإن ذلك یكون متاحا أثناء الجلسة المحددة لمناقشة        

الاستجواب، ھذا التوقیت یشُیر إلى مرونة أكبر، حیث یمكن للنائب أن یعُلن عن سحب استجوابھ حتى بعد 

 طورات مفاجئة أو معلومات جدیدة.  بدء الجلسة المخصصة لذلك، ربما بناءا على ت

و في كلتا الحالتین، سواء كان السحب مكتوبا أو شفویا، فإن الأثر الإجرائي المترتب علیھ ھو إجراء          

 )1( فوري. یسُتبعد الاستجواب مباشرة من جدول الأعمال، و لا ینظر فیھ المجلس .

 الاسترداد الضمني  -ثانیا

، یعُتبر إن غیاب مقدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة استجوابھ دون تقدیم عذر مقبول      

بمثابة استرداد ضمني للاستجواب. یترتب على ھذا الغیاب نفس الأثر على الاسترداد الصریح و ھو إستبعاد 

العمل البرلماني بسبب غیاب  الاستجواب من جدول أعمال المجلس. ھذا الإجراء یضمن عدم تعطیل سیر 

 المستجوب .  

لكن إذا كان الغیاب بعذر یقبلھ المجلس، فإن الاستجواب یؤُجل إلى جلسة ثانیة لمرة واحدة فقط، و ذلك        

بعد أخذ رأي الحكومة. ھذا یدل على حرص المشرع على إتاحة فرصة معقولة للمناقشة الفعلیة إذا كانت  

 المستجوب.  ھناك ظروف قاھرة منعت حضور

حیث نجد أنھ لم ینص صراحة على حق مقدم الاستجواب في استرداد استجوابھ في جمیع الحالات و      

ذلك لأنھ لیس حقا شخصیا لعضو البرلمان بل یصبح ملكا للغرفة التشریعیة التي قدُم إلیھا. لذلك، إذا تمسك 

ي رغبتھ في التنازل عنھ. بعض الأعضاء بالاستجواب فإن مناقشتھ تستمر حتى لو أبدى المستجوب الأصل
)2( 

 

 

 

 

 

 
 .    103ص تشعبت محمد ، المرجع السابق ،   -)1(
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 الفرع الثاني 

 سقوط الاستجواب

من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب على أنھ یسقط الاستجواب بأحد الأسباب التالیة :   207المادة نصت      

زوال صفة من مقدمھ، أو من قدم ضده، أو بإنتھاء دورة الإنعقاد التي قدم فیھا. أما بالنسبة للقانون العضوي 

وكما نرى فإن الاستجواب یسُقط بتخلي من وجھ إلیھ عن منصبھ و  ولكنفلم ینص على ذلك.   06-23رقم 

 )1(زوال صفة من تقدم بھ، و یسقط أ]ضا بإنتھاء دور الانعقاد لمقدم خلالھ الاستجواب. 

 زوال صفة مقدم الاستجواب  -أولا

ك حالات یسقط الاستجواب تلقائیا إذا زالت صفة العضو المستجوب لأي سبب من الأسباب. یشمل ذل       

 مثل إبطال عضویتھ كأثر للفصل في صحة العضویة أو إسقاط عضویتھ أو للإستقالة أو الوفاة.

یترتب على ھذا الزوال سقوط الاستجواب، مما یعني عدم جواز مناقشتھ في المجلس و اعتباره كأن لم یكن.  

مبررات التي قام علیھا  و مع ذلك، یمُكن لعضو آخر من أعضاء المجلس تبني الاستجواب بشرط أن یرى ال

لا تزال قائمة و ذات أھمیة للنقاش البرلماني. ھذه المرونة تضمن عدم ضیاع القضایا المھمة لمجرد زوال 

 )2( صفة المستجوب الأصلي.

 زوال من وجھ إلیھ -ثانیا

یسقط الاستجواب تلقائیا بزوال صفة المسؤول الموجھ إلیھ، فإذا كان الاستجواب مقدما إلى رئیس       

الوزراء فإنھ یصبح لاغیا في حال إستقالة الحكومة أو إقالتھا بالكامل. أما إذا كان الاستجواب موجھا إلى 

 ة قائمة.أحد الوزراء بعینھ فإنھ یسقط بإقالتھ من منصبھ حتى لو بقیت الحكوم

و لعل ھذا الخیار أكثر تطبیقا و المتعلق بالاستدواب الموجھ لوزیر واحد ھو الأكثر شیوعا في التطبیق. 

فغالبا عندما تستشعر الحكومة أن أغلبیة الأعضاء في البرلمان تتجھ للتصویت بسحب الثقة من وزیر معین  

استباق الآثار واعیة. ھذا الإجراء یھدف إلى فإنھا قد تبادر إلى الضغط على ھذا الوزیر لیقدم استقالتھ ط 

المباشرة للاستجواب و تجنب التصویت الرسمي على سحب الثقة، مما یحفظ للحكومة تماسكھا الظاھري و 

 
زید نضال شاكر العزب، ( الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الأردني ، رسالة ماجستیر،      -)1(

 .   75ص   ) ، 2019كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
 .   35، ص  ناجي حشاني، المرجع السابق   -)2(
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یمنع الإحراج البرلماني. و في حالات أخرى ، قد تختار الحكومة التضامن الكامل مع الوزیر الذي تتأكد  

 )1(ستقالتھا ككل تضامنا معھ، لتتحمل المسؤولیة السیاسیة جماعیا . لدیھا سحب الثقة منھ، فتقدم ا

 سقوط الاستجواب بانتھاء دور إنعقاد المجلس  -ثالثا

على حالات سقوط الاستجواب حتى إذا كان الفقھ  06-23لم ینص المشرع الجزائري في القانون العضوي 

بانتھاء الفترة التشریعیة علما أن ھذه الفترة محددة الدستوري یتفق في حالة ، و ھو سقوط الاستجواب 

لیس لھا عھدة تشریعیة موحدة مثل  بخمس سنوات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و مدة مھمة مجلس الأمة

و مدة  سنواتالمجلس الشعبي الوطني بل یتم تجدیده تدریجیا ، مثل تجدید تشكیلة مجلس الأمة كل ثلاث 

   )2(.  الأمة ست سنوات عضویة كل عضو في مجلس
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 المبحث الثاني

 و مدى فعالیتھاآثار الاستجواب البرلماني  

الحكومي   العمل  الرقابة على  نتائج،  ارآثیترتب عن الاستجواب في  یعتبر وسیلة دستوریة   و  بحیث 

لومھم لإثارة مسؤولیتھم الوزراء و  الحكومة و  إذالمحاسبة  إتبین تقصیرھم    .  بھ من أو  بما وعدوا  خلالھم 

الدستور  ،  مخططات   أوبرامج   الجزائري في  المشرع  لم   2020لكن  البرلمان  لغرفتي  الداخلیة  الأنظمة  و 

باب  فتح  یمكن  لا  كما  لھم   الموجھ  الاستجواب  عن  مقنع  غیر  رد  الوزراء  تقدیم  حالة  في  اثر  أي  یرتب 

الوزیر في الرد على بعض تدخلات النواب دون الأخرى المنصبة  المناقشة حول الموضوع، و یكمن دور  

على   2من الفقرة    25ذكر النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادة    ،في المقابل  .على الاستجواب

، و سنقسم " .قتناع المجلس برد الحكومة بتكوین لجنة تحقیقإن ینتھي الاستجواب في حالة عدم  أیمكن  :"انھ

الم المطلب الأ إلأبحث  ھذا  نتناول في  نتعرف في  آثول  ى مطلبین بحیث  البرلماني في حین  ار الاستجواب 

 )1( لى تقدیم الاستجواب البرلماني من خلال الممارسة البرلمانیة في الجزائر .إالمطلب الثاني 

 المطلب الأول

 الاستجواب البرلمانيآثار 

راجع   محدودة  فعالیة  البرلماني  فالسلطة  للاستجواب  الجزائر.  تتبعھ  الذي  السیاسي  النظام  لطبیعة 

إذا لم یكن ھناك توافق حزبي   القوة الغالبة ، كما أن النصاب الكبیر المشروط صعب التحقق  التنفیذیة ھي 

واسع، لكن مع التطورات الدستوریة الأخیرة من تعدیلات و الرغبة في تعزیز الدیمقراطیة و مبدأ الفصل 

سعت   السلطات  في بین  الأداة  ھذه  فعالیة  لزیادة  الرقابي  البرلمان  دور  إبراز  و  تعزیز  إلى  خلالھا  من 

 المستقبل. 

 

 

 

 
 . 71محمد الداوي و محمد عبد العزیز الداوي، المرجع السابق، ص   -)1(
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 الفرع الأول

 تحریك ملتمس الرقابة كأثر على الاستجواب البرلماني

لائحة اللوم كآلیة رقابیة برلمانیة لاحقة. تفُعل ھذه الآلیة   2020لقد تضمن التعدیل الدستوري لسنة 

مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة ، و كذلك كنتیجة مباشرة للاستجواب نظرا لخطورة ھذه الأداة و  بعد 

تأثیرھا على استقرار الحكومة. أحاط المشرع الدستوري إستعمالھا بشروط قانونیة صارمة، مما یجعل 

 )1( تفعیلھا عملیا مستحیلا و ذلك بمنع اللجوء إلیھا لالضمان استقرار الحكومة.

 الضوابط القانونیة لتحریك ملتمس الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني -أولا

لقد قید المشرع الجزائري تحریك ملتمس الرقابة بمجموعة من الشروط القانونیة. تتمثل ھذه الشروط 

سنتناول تفاصیل ھذین في ضرورة توفر النصاب القانوني اللازم لتقدیمھ، بالإضافة إلى إجراءات الإیداع . 

 الشرطین في العناصر الللاحقة. 

 النصاب القانوني اللازم لاستخدام ملتمس الرقابة  -1

إن المؤسس الدستوري الجزائري لم یقُر ممارسة حق ملتمس الرقابة بشكل فردي، بل فرض قیدا عددیا على 

وفق   الأقل  ى) عل  1/7وقعھ سبع لنواب ( نواب المجلس الشعبي الوطني لتفعیلھ. یقُبل ملتمس الرقابة إلا إذا 

 )2(  . 2020من التعدیل الدستوري   161ما نصت علیھ المادة 

یلاحظ أن ھذا النصاب یعُد مرتفعا، مما یجعل بلوغھ أمرا صعبا في الممارسة البرلمانیة. ھذا الشرط العددي 

ف إلى ذلك قید آخر یتمثل في عدم  یمثل قیدا جوھریا على النواب الراغبین في تحریك ملتمس الرقابة. یضا 

إمكانیة توقیع النائب الواحد على الأكثر من ملتمس رقابة واحد، و ھو ما یعُقد عملیة جمع التوقیعات  

 اللازمة.  

 

 
الدستوري   – )1( للتعدیل  وفقا  الحكومة  أعمال  على  البرلمانیة  للرقابة  كآلیة  الاستجواب   ) زواقري،  الطاھر  و  ساري  مریم 

 .   744، ص  2023، جامعة خنشلة ،   02، العدد 10المجلد  مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،) ،  2020الجزائري 
)   2020البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  أسماء بوخنوف ، ( ملتمس الرقابة كآلیة للرقابة – )2(

 .  365، ص  2023، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس  01، العدد 15، المجلد مجلة الإجتھاد القضائي ، 
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تجدر الإشارة إلى أن حق تحریك الاستجواب و الذي قد یؤدي إلى ملتمس الرقابة، یمُنح حصرا لأعضاء  

 المجلس الشعبي الوطني . 

 الإیداع -2

على  لقد وضع المشرع قیودا محددة على تفعیل ملتمس الرقابة بدءا من اشتراط عدم توقیع النائب الواحد

) سبع قد یبدو غیر 1/7أكثر من ملتمس رقابة واحد. ورغم أن النصاب القانوني المطلوب للتوقیع (

بیة، فإن الإجراءات اللاحقة  مستحیل التحقیق نظریا خاصة إذا لم تلُب سیاسات الحكومة التطلعات الشع

تزید من تعقید العملیة. فبعد جمع التوقیعات، تتبعھا سلسلة من الخطوات الرسمیة تبدأ بإیداع الملتمس  

من قبل مندوب عن المبادرین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. یلي ذلك نشر النص في الجریدة 

إتاحة الفرصة للرأي العام للإطلاع علیھ،  الرسمیة لمناقشات المجلس لضمان مطابقتھ القانونیة و 

 بالإضافة إلى تعلیقھ و توزیعھ على كافة النواب كإجراء إعلامي .

تأتي مرحلة المناقشة لتكون نقطة محوریة، حیث حصر المشرع الجزائري الأطراف المخولة بالمشاركة  

نائب مؤید و آخر معارض.  فیھا بشكل دقیق : الحكومة ( بطلب منھا ) ، و مندوب أصحاب الملتمس ، و

ھذا التحدید الصارم للمتحدثین یجعل النقاش میدانا تحُسم فیھ الكفة بین الحكومة و منافسیھا ، لكنھ قد یحد من 

ر بضرورة إحترام ثلاثة أیام قبل التصویت  عمق التداول البرلماني الشامل. أما عن الآجال ، فقد ألزم الدستو

. ھذه المدة لیست مجرد إجراء شكلي ، بل تمُثل  2020من تعدیل   162لمادة بدءا من تاریخ الإیداع وفقا ل

اللازمة بھدف حشد الدعم و إقناع النواب المترددین  فرصة حاسمة للحكومة و مؤیدیھا لإجراء الاتصالات 

اور و أو حتى دفع بعض الموقعین إلى التراجع عن توقیعاتھم. و في المقابل، تتیح ھذه المھلة أیضا فترة للتش

التنسیق بین النواب أنفسھم، مما یبُرز التجاذبات السیاسیة الخلفیة التي تسبق التصویت النھائي على ھذه 

 )1(الآلیة ذات الأثر المصیري على إستقرار الحكومة . 

 التصویت على ملتمس الرقابة  -ثانیا

لا یتم إلا بعد مرور ثلاثة أیام من تاریخ ینص المشرع الجزائري على أن التصویت على ملتمس الرقابة 

. یھدف ھذا الشرط إلى منع المجلس الشعبي الوطني  ا وفق  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني إیداع المقترح 

  )2(من التسرع في إتخاذ قرار قد یھدد استقرار الحكومة خاصة في غیاب مؤیدیھا. 

 
الدولي و   مجلة القانون) ،    2020محمد بن حیدة، ( نطاق تحریك آلیة ملتمس الرقابة على ضوء التعدیل الدستوري    – )1(

 .   129، ص 2021، المركز الجامعي نور البشیر ، البیض، دیسمبر  02، العدد 09المجلد  التنمیة،
 . 746مریم الساري و الطاھر زواقري، المرجع السابق ، ص  – )2(
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ھذه الفترة الزمنیة تمنح النواب المتغیبین فرصة للحضور و المشاركة في التصویت ، كما یوفر للنواب  

  محتملة للتصویت نظرا لحساسیة القرار.فرصة لتعمیق التفكیر في العواقب الوخیمة ال

علاوة على ذلك، تستفید الحكومة من ھذه المھلة الزمنیة في حشد الدعم اللازم، فھي تتیح لھا فرصة  

للتواصل مع النواب المترددین و إجراء المشاورات الھادفة إلى بناء تفاھم و إقناع الأعضاء بالعدول عن  

 ملتمس الرقابة.

و ذلك  )   2/3عند حلول مرحلة التصویت ، یشترط لقبول ملتمس الرقابة أن یوافق علیھ ثلثي النواب ( 

. في حال مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بھذه 2020من تعدیل  162حسب المادة 

لرقابة على الأغلبیة الأغلبیة ، یلُزم الوزیر الأول بتقدیم إستقالة الحكومة. أما إذا لم یحصل ملتمس ا

المشروطة، فإن الحكومة تستمر في مھامھا. و من الجدیر بالذكر أن الحكومة یمكنھا تجاوز ھذا النوع من  

) أعضاء المجلس + نائب واحد، مما یمكنھا من إحباط   1/3الرقابة إذا إستطاعت حشد دعم یقُدر ب ثلث ( 

 )1(ملتمس الرقابة و الحفاظ على إستمراریتھا . 

 نتائج ملتمس الرقابة  -الثاث

تحدد نتیجة التصویت على ملتمس الرقابة مصیر الحكومة بشكل حاسم، فإذا لم یحرز ھذا الملتمس          

موافقة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، فإنھ یفشل في إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة، و التي تستمر 

و   2020من التعدیل الدستوري  3فقرة  162بشكل عادي في مھامھا. و ذلك وفقا لما نصت علیھ المادة 

. في المقابل، إذا نال الملتمس موافقة الأغلبیة المشروطة ، فھذا یعد إشارة واضحة على   4فقرة  111المادة 

فشل الحكومة في إقناع نواب المجلس ببیان سیاستھا العامة. و بالتالي، تثُار المسؤولیة السیاسیة للحكومة  

تقدیم الوزیر الأول إستقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریة . و مع ذلك، و متضامنة ، و یترجم ذلك عملیا ب

على الرغم من منح ھذا الحق إتھام للمجلس الشعبي الوطني ، یظل إستخدامھ لآلیة ملتمس الرقابة متحفظا 

  ءللغایة. یعود ھذا التحفظ بشكل رئیسي إلى حقیقة أن رئیس الجمھوریة ھو من یعین الوزیر الأول و أعضا 

الحكومة. و بالتالي، فإن الموافقة على ملتمس الرقابة قد تفُسر على أنھا تحد مباشر لسلطتھ، مما قد یدفع 

الرئیس إلى تفعیل حقھ في حل المجلس الشعبي الوطني دفاعا عن برنامجھ و ھو ما یشكل عامل ردع قویا 

 ) 2(. یحد من فعالیة ھذه الأداة الرقابیة

 

 
 . 746مریم الساري و الطاھر زواقري، المرجع السابق ، ص  – )1(
، ( مدى فاعلیة الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعدیل  شعبي ازدھار و حمیدة كواشي نور الھدى  – )2(

 .    62ص   )، 2024-2023، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة بلحاج شعیب، عین تموشنت،  2020الدستوري 
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 المطلب الثاني 

 2020فعالیة أثر الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري مدى 

، آلیة الاستجواب قیمة إتھامیة جدیدة  2020أضفى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعدیل         

و محوریة محولا إیاھا من مجرد أداة إستعلامیة إلى وسیلة فعالة مرتبة لمسؤولیة السیاسیة. فبموجب  

بإمكان نواب المجلس الشعبي الوطني إثارة المسؤولیة المباشرة للحكومة من خلال  الأحكام الجدیدة، بات

التصویت على ملتمس الرقابة . ھذه الآلیة الجدیدة ، في حال نجاحھا و توفر شروطھا تلُزم الوزیر الأول أو 

درجات  رئیس الحكومة حسب الحالة بتقدیم إستقالة الحكومة لرئیس الجمھوریة . و ھو ما یمثل أقصى

 )1( المساءلة السیاسیة في الأنظمة البرلمانیة و شبھ الرئاسیة .

إلا أن ھذا التطور الذي یبدو نظریا واعدا، یواجھ تحدیات تعیق تجسیده الفعلي على أرض الواقع.           

  160لعل أبرز ھذه التحدیات كمن في التناقض الصریح بین النصوص الدستوریة ذاتھا، فبینما منحت المادة 

نواب المجلس الشعبي الوطني من الدستور حق الاستجواب لأعضاء البرلمان على حد سواء " أي أعضاء 

و أعضاء مجلس الأمة " ، فإن المؤسس الدستوري قد قصر تحریك ملتمس الرقابة الذي یعد الثمرة المباشرة 

 و الخطیرة للاستجواب على نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة .

زدواجیة في الصلاحیات الرقابیة داخل  ھذا التقیید یضُعف من الدور الرقابي لمجلس الأمة و یخلق إ       

 السلطة التشریعیة مما یطرح تساؤلات حول الإنسجام التشریعي و الفعالیة الكلیة للنظام الرقابي . 

یضاف إلى ھذا التناقض، القیود المشددة التي أحاط بھا الدستور ملتمس الرقابة و التي وردت في        

 . ھذه القیود تتمثل في : 442-20فیذي من المرسوم التن 162و  161المادتین 

 ) من نواب على الأقل على الملتمس لقبولھ .   1/7توقیع عدد سبع (  -

 عدم إمكانیة التصویت علیھ إلا بعد مرور ثلاثة أیام من تاریخ إیداعھ .   -

 ) من نواب على الأقل لتمریره .   2/3إشتراط موافقة أغلبیة ثلثي (  -

 
مجلة القانون و التنمیة ، ) ،    2020أحمد بن زیان ، ( آلیة الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة    – )1(

، ص    2021،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة طاھري محمد ، بشار ، الجزائر، دیسمبر  02، العدد  03المجلد  
13    . 
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ھذه الشروط الثلاثة تشُكل حواجز شبھ مستحیلة أمام نواب المعارضة لإثارة مسؤولیة الحكومة         

سواء كانت الأخیرة تستند إلى أغلبیة برلمانیة أو رئاسیة . فالتجارب البرلمانیة السابقة في الجزائر ، 

أثبتت عجز نواب المعارضة عن تجاوز مثل ھذه القیود الصارمة خاصة   2020قبل التعدیل لسنة حتى 

 في سیاق مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة التي كانت تخضع لقیود مماثلة . 

في ظل ھذه المعطیات، یمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري ، و إن كان قد إستجاب جزئیا    

الفقھیة المطالبة بإعادة الإعتبار لآلیة الاستجواب كوسیلة إتھامیة تثُیر المسؤولیة السیاسیة للانتقادات 

للحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي، إلا أن تجسید ھذه الآلیة على أرض الواقع یظل محفوفا  

انب إستمرار بالصعوبات البالغة. فوجود أغلبیة برلمانیة عادة ما تكون موالیة لرئیس الجمھوریة إلى ج 

ھیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات ، یحول دون تفعیل ھذه الأداة الدستوریة الجدیدة بالقوة و  

الفعالیة المرجوة مما یجعلھا أقرب إلى سلاح الملاذ الأخیر الذي نادرا ما یشُھر بدل تكون أداة فاعلة و  

   )1( مستمرة .     

 المطلب الثالث 

 المؤثرة في آلیة الاستجواب البرلماني المعوقات 

تتمیز الأنظمة البرلمانیة بوجود فصل مرن بین السلطات التشریعیة و التنفیذیة، و تتفق جمیعھا قانونیا        

على مبدأ المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان. لكن، بعد الحرب العالمیة الثانیة، تضاءلت سلطات  

و الرقابة. فمع تبني الدولة لسیاسات التدخل، برز دور السلطة التنفیذیة كمركز للقرار  البرلمان في التشریع 

السیاسي. مما زاد من أعبائھا و نفوذھا، ھذا التطور جعل دور البرلمان یقتصر بشكل كبیر على ممارسة  

 . الرقابة وھي مھمة تواجھھا صعوبات و معوقات تؤثر على فعالیة الاستجواب 

 الأول الفرع  

 السلطات الواسعة لرئیس الدولة 

رئیس الجمھوریة صلاحیات واسعة، و ھو ما تجلى بوضوح في الممارسة   1979لقد منح دستور      

العملیة التي كشفت عن ھیمنة مطلقة للرئیس على مجمل المؤسسات الدستوریة. ھذه الھیمنة مكنتھ من 

  )2(عامة للدولة متفردا بالقرار في غالب الأحیان. الإضطلاع بدور فاعل و مركزي في صیاغة السیاسة ال

 
 .   31أحمد بن زیان ، المرجع السابق ، ص  – )1(
 .    45محمد تشعبت ، المرجع السابق، ص   – )2(
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اللافت في ھذا السیاق ھو غیاب أي رقابة جدیة على ھذه السلطة سواء من الھیئات النیابیة أو من أجھزة 

 رقابیة أخرى ، أو حتى من معارضة برلمانیة فاعلة كانت غائبة في معظم الأحیان .  

ترسیخ الھیمنة الرئاسیة، تلك المتعلقة برئیس الجمھوریة في دعوة  من أبرز ھذه الصلاحیات التي كفلت 

مجلس الشعب للإنعقاد لدورتھ السنویة العادیة و التي تمتد لسبعة أشھر على الأقل، و كذلك حقھ في فض  

ھذه الدورة العادیة. ورغم أن ھذا الفض المشروط بعدم جوازه قبل إعتماد الموازنة العامة للدولة ، إلا أن 

 ا الشرط لم یكن لیحد من جوھر الصلاحیة الرئاسیة. ھذ

الأكثر أھمیة، ھو حق رئیس الجمھوریة في حل البرلمان. فالبرغم من أن الدستور قد قید ھذا الحق ظاھریا  

بحالات " الضرورة " و بعد استفتاء الشعب، إضافة إلى إنتھاء الفصل التشریعي كاملا. إلا أنھ كان یمُارس 

على أنھ: " یمكن رئیس   2020من التعدیل الدستوري لسنة  151حیث نصت المادة  بصفة شبھ مطلقة.

الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني ، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد إستشارة 

رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس المحكمة الدستوریة و الوزیر الأول أو 

 س الحكومة . رئی

    )1(  .  " تجرى ھذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة أشھر

یتضح أن رئیس الجمھوریة مطلق الحریة في حل البرلمان و بصفة شخصیة، دون وجود قیود موضوعیة 

رئیس المذكورة لم تكن تؤثر بأي حال من الأحوال في استخدام تحد من ھذا الحق. فالشروط الشكلیة 

   )2(لصلاحیة الحل . 

 

 

 

 

 

 
 

 ، المصدر السابق .    2020من التعدیل الدستوري  151المادة  – )1(
 .    46ناجي حشاني ، المرجع السابق، ص  – )2(
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 الفرع الثاني 

 وجود أغلبیة برلمانیة مؤیدة للحكومة 

تستمد قوة البرلمان الأساسیة من قدرتھ على مراقبة الممارسات الإداریة و السیاسیة للسلطة التنفیذیة،          

بشكل كبیر من فعالیة الأدوات ووقف أي تجاوزات تتعارض مع إرادة الأمة. لكن، یبرز عامل حاسم یقُلص 

 الرقابیة البرلمانیة ، و على رأسھا الاستجواب و ھو استناد الحكومة إلى أغلبیة برلمانیة موالیة لھا.

، فإنھا نادرا ما تسُتجوب إلا بمحض إرادتھا و عندما تحظى الحكومة بأغلبیة في المجلس التشریعي      

ان أو بالأحرى الأغلبیة الموالیة فیھ، لا تستخدم آلیة الاستجواب إلا  رضاھا. یلاُحظ في ھذا السیاق أن البرلم

في الحالات التي تسمح بھا الحكومة و ذلك غالبا لإظھار حریة الرأي المزعومة بینما تظل الأغلبیة خاضعة 

 لتوجیھات الحكومة . 

من تعدد الأحزاب . بعد ھذا النمط لم یقتصر على سیاقات سیاسیة معینة، ففي مصر ، و على الرغم        

فترة معینة شھدت الساحة البرلمانیة اسستجوابات متعددة، لكنھا لم تكن ذات أثر فعال. یعود ذلك إلى  

استمرار الأغلبیة في مساندة الحكومة في مواقفھا، و ھو وضع لا یزال قائما حتى الآن رغم وجود أحزاب  

 متعددة لكنھا غالبا ما تكون ھامشیة .

د ھذا التأیید المطلق من الأغلبیة البرلمانیة لسیاسات الحكومة نقطة ضعف جوھریة في الأداء  یع         

الرقابي للبرلمان. فھو یفُرغ الاستجواب تحدیدا من غرضھ الأساسي و یمنعھ من ترتیب آثاره المرجوة مما 

   )1(یسُھم في إفلات الحكومة من المساءلة عن أخطائھا و تجاوزاتھا . 

 الفرع الثالث 

 الحصول على معلومات

لا یمكن للبرلمان أن یضطلع بدوره الرقابي بفعالیة إلا إذا امتلك معلومات دقیقة و كافیة حول مختلف       

 أنشطة الدولة . فالمعلومة الصحیحة ھي حجر الزاویة لكل قرار صائب یتُخذ من أي موقع مسؤول.

 
 .   125محمد تشعبت ، المرجع السابق ، ص  – )1(
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في ظل التطور التكنولوجي الراھن، أصبحت الدولة تعتمد بشكل كبیر على عدد من المتخصصین و الفنیین، 

بالإضافة إلى أجھزة و مراكز متقدمة لجمع المعلومات الضروریة. ھذا التطور منح السلطة التنفیذیة إمتیازا  

من الحصول على المعلومات و واضحا، فھي تمتلك العدید من ھذه الوسائل و الإمكانات التي تمُكنھا 

تجمیعھا بكفاءة. ھذا التفوق المعلوماتي یضع البرلمان في موقف ضعیف أمام الحكومة ، حیث لا یحوز نفس 

    )1(الإمكانات مما یعیق قدرتھ على ممارسة رقابتھ بفعالیة تامة . 

 الفرع الرابع 

 عدم تمكین مقدم الاستجواب من التعقیب على رد الوزیر

قد یلجأ نواب الأغلبیة البرلمانیة إلى الانتقال مباشرة إلى جدول أعمال الجلسة فور إنتھاء الوزیر من      

الرد على الاستجواب. ھذا الاجراء الذي یتضمن تقدیم إقتراح بطلب الانتقال إلى جدول الأعمال، یھدف إلى 

رد الوزیر. یسارع نواب الأغلبیة  قطع الطریق على المعارضة و منع مقدم الاستجواب من التعقیب على

 إلى الموافقة على ھذا الإقتراح للحیلولة دون مواصلة مناقشة الاستجواب و تفادي آثاره المحتملة.

الأمر اللافت ھو أن المشرع الجزائري لم ینص في أي تشریع على حق النائب في التعقیب بعد رد الحكومة 

 من النصوص القانونیة المنظمة لعمل البرلمان و كذلك على الاستجواب. ھذا الغیاب النصي یشمل كلا

الأنظمة الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة. ھذا النقص التشریعي یمُثل قیدا على فعالیة  

الاستجواب كأداة رقابیة. حیث یحُرم النائب من فرصة توضیح نقاطھ أو تفنید رد الوزیر أو متابعة النقاش  

   )2(رة المعارضة على المساءلة الفعالة. مما یضُعف من قد

 

 

 

 

 

 
 

 .    128محمد تشعبت، المرجع السابق ، ص   – )1(
 .   126ت ،  المرجع نفسھ، ص محمد تشعب   – )2(
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 خلاصة الفصل

من خلال ما تم دراستھ في ھذا الفصل من الجوانب الإجرائیة لآلیة الاستجواب البرلماني التي منحھا  

المؤسس الدستوري للبرلمان لیمارس مھامھ الرقابیة على أعمال الحكومة و توضیح الآثار المترتبة عن ھذه  

دى الأدوات الرقابیة . و تتمیز  ، تبرز آلیة الاستجواب كإح  2020الآلیة . و وفقا للتعدیل الدستوري لسنة  

معلومات حول مسألة معینة من ھذه الآلیة بفعالیة تتجلى في كونھا تمكن البرلمان من طلب معرفة بیانات أو  

مسؤولیة  یثیر  یوقع  یكن  لم  ذاتھ  بحد  الاستجواب  أن  رغم  و  المساءلة.  و  الشفافیة  یعزز  مما   ، الحكومة 

لإعادة النظر في ھذه الآلیة و جعلھا   2020تعدیلھ الأخیر لسنة  الحكومة ما أدى بالمؤسس الدستوري في  

الرقابة مع توسیع نطاق الاستجواب و  للحكومة عن طریق تحریك ملتمس  السیاسیة  المسؤولیة  أداة لإثارة 

 مجالھ . 
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 :خاتمة

فیھ   شك  لا  اللجوء  أمما  من  الھدف  الآ إن  علىلى  الرقابیة  أعضاء  أ  لیات  قبل  من  الحكومة  عمال 

      و اللجوء ، أعمالھا وتحمل مسؤولیتھا أجبارھا على تبریر تصرفاتھا وإ ھو الضغط على الحكومة و  البرلمان

ثارا لآلیة  آقر المؤسس الجزائري و كغیره من الأنظمة السیاسیة الأخرى  أوقد    .لى تغییرھا بحكومة جدیدةإ

یجعل   مما  الحكومة  مسؤولیة  لتثیر  الرقابة  ملتمس  على  التصویت  بینھا   من  و  البرلماني  لیة آالاستجواب 

قابة خطر الوسائل الرقابیة مثلھا مثل مناقشة بیان السیاسة العامة التي تنتج عنھا ملتمس الرأالاستجواب من  

و على  أیمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة    على أنھ:"161حیث نصت المادة  

ا إذلا  إھذا الملتمس    للا یقب، ن یصوت على ملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة  أثر استجواب  إ

سبع   الأقل"  7/ 1وقعھ  على  النواب  المادة.  عدد  ھذه  من خلال  منح  أنجد    ،و  الجزائري  المشرع  حقیة أن 

ن المؤسس ألا  ة . إثارة ملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومإأعضاء المجلس الشعبي الوطني  في  

و ھو   .مةء مجلس الأعضا و أقتصر تحریك ملتمس الرقابة على نواب المجلس الشعبي الوطني  إالدستوري  

المادة    ما  البرلمان  160لا یتطابق مع نص  إمكانیة استجواب الحكومة لأعضاء  و قام    .  التي نصت على 

المؤسس الدستوري بإحاطة ملتمس الرقابة بالعدید من القیود صعبة المنال لنواب المعارضة لإثارة مسؤولیة 

نتیجة   كانت  سواء  الحالتین  جمیع  في  بأالحكومة  أ  رلمانیةغلبیة  القیود  أو  ھذه  أدت  و  رئاسیة،  لى إغلبیة 

الدستوري   المؤسس  الإإتعرض  من  لى  الفقھیة  جعل  أنتقادات  إعادة  وسیلة  آجل  الاستجواب  تھامیة إلیة 

السیاسیة مسؤولیاتھا  لإثارة  على    .للحكومة  تطبیقھا  وجود  ألكن  بسبب  الحدوث  الواقع صعب  غلبیة أرض 

 . الجمھوریة و ھیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطاتبرلمانیة موالیة لرئیس 

لا یستخدم  لمحاسبة الحكومة فحسب بل أیضا لمعرفة الكیفیات    أنھ  الاستجواب  فعالیة  نتائجھم  أمن  

ھ  یكفل تحقیق  أن كما    ،ختصاصات في الشأن العامإیھا من مھام وإل وكل  أنجاز ما  إوالسبل التي تسلكھا في  

بحیث یقوم الاستجواب بتوضیح سیاسات   .ن استھدف مصالح شخصیةإالمصلحة العامة تحت طائلة رفضھ  

للر  المستجوب وأ الحكومة  للوم  بدفوعھ  یرد  الذي  المتھم  الحكومة ھي  العام وھذا عندما تكون  ، تھاماتھ  إي 

یعتبر  من   . إذمام الراي العام  أتھا  ویرفع كل لبس عن ممارسات الحكومة وتصرفاتھا وترتفع درجة شفافی

نزلاقات لتجنب كل الإ  ،تھا ونزاھتھا ئى الالتزام بالقانون فتتحقق كفا إل ھم الضمانات التي تدفع الحكومة  أبین  

یات التي تجسد لیضا ھو من بین الآأو    .والأخطاء ذات العواقب الوخیمة التي یتوعده بھا البرلمان الرقیب 

الأ وحریات  خط  فراد ضحقوق  لأنھ  التعسفیة  وممارساتھا  الحكومة  تجاوزات  الذي  أ د  كان إحمر  تعدتھ  ن 

 .   الجزاء قاسیا وخطیرا یتناسب مع خطورة التجاوز
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دور  الیقظ  هرغم  تتوخى  الحكومة  جعل  توظیفھ   ةفي  وسوء  الأداء  في  والشفافیة  والنزاھة          والحذر 

كدت الممارسة البرلمانیة على أكما    ،على الحكومة والبرلمانلى نتائج عكسیة  إیؤدي  ، فھو  و المبالغة فیھ  أ

نجاز المھام  إستخدام الاستجواب یعطل ویعرقل  إفراط في  لإفا   .  العیوب التي یحتویھا الاستجواب منذ ولادتھ

لى الاستجواب ینقص فعالیة الحكومة إن كثرة توعد النواب الحكومة باللجوء  أالأخرى الموكلة للمجلس كما  

الإو   و  التوتر  یخلق  و  بإنجازاتھا  الثقة  یفقدھا  و  السلطتینیربكھا  بین  یؤدي    ، حتقان  قد  زعزعة إل كما  ى 

في    . و1958فھذا كان دافعا لإلغاء الاستجواب في الدستور الفرنسي لسنة  .  في الجھاز الحكومي    رستقراالإ

مما یجعلھ أداة   ،را أثلا یحدث    ذا نوقشإ  ذا وقعت یؤجل وإ ف،  بعض النظم عیوب الاستجواب نادرة الوقوع  

تنقص  إ و  تكبلھا  بقیود  محاطة  و  مضمونھا  من  فارغة  معنویة  الجزائر أعتباریة  في  الحال  ھو  كما          ثرھا 

ذا كان القصد إ عز ملكات نفسھ  ألیھ و تصیبھ و ذویھ في  إفالاستجواب أداة تنال من سمعة من وجھ    .و مصر

 . و قذف  بعضو من الحكومةأ منھ التشھیر 

ذلك قد    نللتوقیع على الاستجواب لأ  النوابلا یشترط عدد كبیر من    أننقترح على المشرع الجزائري    -

 .و یجعلھا أقل تأثیرا في المساءلة یؤثرعلى فعالیة ھذه الالیة یضعف و 

الدستوريیقوم    بأن  أیضانقترح    - المادة    المؤسس  الدستوري  162بتعدیل نص  التعدیل  بحیث   2020من 

في مھام قطاعھ دون أن یشمل  في حالة تقصیره    محاسبة الوزیر بشكل فردي   ضاء البرلمانتسنى لأعی

 ذلك بقیة الوزراء . 

المادة      - الدستوري  161تعدیل نص  التعدیل  المادة    تناغملت  2020من  عضاء  أن  لأنظرا    160مع نص 

 .   ةمساءلة الحكومستھدف التصویت على ملتمس الرقابة الذي ی یمتلكون حق البرلمان بغرفتیھ 
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 :المراجعالمصادر و قائمة 

 ر ادالمص -أولا

القاھرة، ط   - التراث،  للمعجمات لإحیاء  العامة  الإدارة   ، العربیة  اللغة  الوسیط، مجمع  ، 04المعجم 

 .  ، باب جاب2005

 الدستور -أ
رقم   - الرئاسي  في    442-20المرسوم  بإصدار   2020دیسمبر    30المؤرخ  بالتعدیل   یتعلق 

سنة   نوفمبر  أول  استفتاء  في  علیھ  المصادق  للجمھوریة   2020الدستوري  الرسمیة  الجریدة  في 

 .   2020دیسمبر  30في   مؤرخةلا 82رقم الجریدة الرسمیة   ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 المراسیم  -ب
یل یتعلق بإصدار بالتعد 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -

في الجریدة الرسمیة للجمھوریة   2020الدستوري المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .   2020دیسمبر  30المؤرخة في  82الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة  رقم 

 القوانین -ج

رقم   - العضوي  في    06-23القانون  عام    28المؤرخ  لـ    1444شوال  الموافق  سنة مایو    18ھـ 

ھـ   1437ذي القعدة عام    22المؤرخ في    12-16المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم    2023

، الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملھما ، 2016أوت    25الموافق لـ  

اي م  21، المؤرخ في  35و كذا العلاقة الوظیفیة بینھما و بین الحكومة، الجریدة الرسمیة، العدد  

2023 

 الأنظمة الداخلیة  -د

في   - المؤرخ  الأمة  لمجلس  الداخلي  القعدة    30النظام  ل    1438ذي  ،    2017غشت    22الموافق 

 . .49العدد 

 الكتب-ثانیا

 عامةالكتب ال-أ
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أسالیب    –أنواع الحكومات و أنظمة الحكم    –مباحث في القانون الدستوري    .بن عثمان،    فوزیة -

: منشورات التنظیم الدستوري للسلطات ، الطبعة الأولى، قسنطینة  –ممارسة السلطة في الدولة  

  ..2024الجزائر،   ألفا للوثائق، 

للدساتیر،   .أوصدیق ،    فوزي - العامة  النظریة  الجزائري  الدستوري  القانون  شرح  في  الوافي 

 دون سنة النشر .   ،: دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر الطبعة الرابعة

 رسائل الماجستیر  -ثالثا

دراسة مقارنة ) ،  –تشعبت محمد، ( الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة  -

مذكرة من أجل الحصول على الماجستیر في القانون، دولة و مؤسسات، كلیة الحقوق ، جامعة 

 .   2014-2013)، 1الجزائر(

البرلمزید نضال شاكر    العزب  - الرقابة  الدستوري ، ( الاستجواب كأحد أدوات  النظام  انیة في 

 .  2019رق الأوسط، الأردن، ) ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشالأردني

 مذكرات الماستر  -رابعا

)، مذكرة   2016، ( الرقابة البرلمانیة الاستعلامیة في ظل التعدیل الدستوري  مصطفى    مداني  -

لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة و مؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

 .  2017رة،  قسم القانون العام، جامعة آكلي محند أولحاج، البوی

بین   –دراسة مقارنة    –، ( أدوات الرقابة البرلمانیة  محمد عبد العزیز    و الداويمحمد  الداوي   -

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر،   2020ودستور    2016التعدیل الدستوري  

الجلفة،  السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،  العلوم  و  الحقوق  كلیة  إقتصاد عام،  قانون  تخصص 

2021  . 

 ،( الاستجواب البرلماني كآلیة لرقابة على عمل الحكومة في التعدیل الدستوريناجي    حشاني  -

، مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر أكادیمي لكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص   2020

 ) .  2023-2022قانون إداري،  جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، س.ج 

شعبي ازدھار و حمیدة كواشي نور الھدى، ( مدى فاعلیة الدور الرقابي للبرلمان على أعمال  -

) ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة بلحاج  2020الحكومة في ظل التعدیل الدستوري 

 .  2024-2023شعیب، عین تموشنت، 
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أوغیدني أحمد و طغان إسلام ، ( آلیة ملتمس الرقابة في ظل النظام الدستوري الجزائري ) ،  -

أوت  20مذكرة ماستر ، تخصص دولة و مؤسسات ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

 .  2024ة ، جوان ، سكیكد 1955

 

 بكالوریوس مذكرات -خامسا

نیل   رضیمان - متطلبات  من  جزء  العراق)،  في  البرلماني  الاستجواب   )  ، حسین  علي  حسین 

 .2021شھادة البكالوریوس في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

 المقالات  -اسادس

السیحمو    - بن  المبارك  مولاي  بن  الرقابة  محمد  المھدي  آلیات  من  كآلیة  البرلماني  الاستجواب   )  ،

)  2015( مارس  ،  01، العدد  14، المجلد  مجلة الحقیقةالبرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري)،  

 .جامعة أحمد درایة، أدرار ، 

 یحیى، ( الاستجواب البرلماني في الجزائر بین الوثیقة الدستوریة و الممارسة   شراد  و  لیندة   أونیسي  -

 .جامعة عباس لغرور، خنشلة )، 2016( جانفي  ،05، العدد 03، المجلد  مجلة علمیةالبرلمانیة )،  

، ( محدودیة و إفتقار الاستجواب للطابع الردعي كآلیة للرقابة البرلمانیة على تنفیذ نادیة    مصابحیة  -

 ) .   2019مارس ( ، 02، العدد 05المجلد م ، مجلة آفاق العلوالموازنة العمومیة للدولة) ، 

مجلة الحقوق  ) ،    2020، ( الاستجواب البرلماني في ظل التعدیل الدستوري لسنة  خدوجة    خلوفي  -

  .   جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة ، الجزائر) ،  2021(  ، 02، العدد 09المجلد  ریات،و الح

الدستوري  محمد    بن حیدة  - التعدیل  الرقابة على ضوء  ملتمس  آلیة  تحریك  نطاق   )  ،2020   ،  (

المركز الجامعي نور    ) ،    2021( دیسمبر    ، 02، العدد  09المجلد  مجلة القانون الدولي و التنمیة،  

  .  البشیر ، البیض

مجلة  ) ،  2020، ( آلیة الاستجواب على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة أحمد  بن زیان   -

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ) ،    2021( دیسمبر    ،02، العدد  03المجلد  القانون و التنمیة ،  

 . جامعة طاھري محمد ، بشار ، الجزائر

الدستوري     عرعور  و  رقیة  بن عربیة  - التعدل  البرلماني في ظل  ) ، 2020ھناء ، ( الاستجواب 

 .  امعة الجلفة، الجزائر) ، ج 2022( دیسمبر ، 04، العدد  02المجلد   مجلة القضایا المعرفیة،
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الجزائر)،،  إیمان    قداري - القانون في  لسیادة حكم  كآلیة رقابیة ضامنة  القانون   ( الاستجواب   مجلة 

جامعة جیلالي لیابس  ) ،    2022( دیسمبر    ،   02العدد  ،    08المجلد    ،ائري و المقارن  العام الجز 

 .  الجزائر -سیدي بلعباس 

البرلماني في النظام الدستوري الجزائري )،  رشیدةالعام  و    نسرین  ترفاس   - مجلة    ، ( الاستجواب 

كلیة الحقوق و العلوم   ) ،    2023( جوان    ،  02، العدد  10المجلد    الباحث للدراسات الأكادیمیة ،

 .  ، الجزائر1السیاسیة جامعة باتنة 

التعدیل إسماعیل    لاطرش  - القوانین في ضوء  تطبیق  للحكومة عن حال  البرلماني  ( الاستجواب   ،

،    07المجلد    ة،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسی) ،    2020الدستوري الجزائري لسنة  

 .   جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر ) ،  2023(  ،02العدد 

الجزائري صلیحة  مراح    - الدستوري  التعدیل  فعالة في ظل  رقابیة  كأداة  البرلماني  الاستجواب   )  ،

،    2020لسنة   السیاسي،)  القانون  و  الفكر  العدد  07المجلد    مجلة   ،01    ،  )2023    ، جامعة ) 

 .  1الجزائر 

فقا ، ( الاستجواب كآلیة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة و  الطاھر  زواقري  و  مریم  ساري  -

  ،   02، العدد  10المجلد    مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،) ،    2020للتعدیل الدستوري الجزائري  

 . جامعة خنشلة  )،2023( 

التعدیل أسماء  بوخنوف   - ظل  في  الحكومة  أعمال  على  البرلمانیة  للرقابة  كآلیة  الرقابة  ملتمس   )  ،

) ،  2023(مارس  ،    01، العدد  15د  المجل  مجلة الإجتھاد القضائي ،) ،    2020الدستوري لسنة  

 .   جامعة محمد خیضر، بسكرة

 

  المطبوعات الجامعیة -اسابع

مطبوعة  ) ، 2022-2021(  ،) الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة( ،  وفاء أحلامشتاتحة  -

موجھة لطلبة سنة ثانیة ماستر، تخصص دولة و مؤسسات،  قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم  

 . السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة 
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 الكتب باللغة الأجنبیة -ب

- VEDEL George, (Manuel élémentaire de droit constitutionnel), librairie de 

recueil sery, Paris, 1949. 
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 الملخص: 

معظم  في  الحكومة  أعمال  على  البرلمانیة  الرقابة  أدوات  أخطر  و  أھم  من  البرلماني  الاستجواب  یعتبر 

الأنظمة الدستوریة. بإعتبار أن ھذه الأداة تتضمن إتھام الحكومة . غیر أن التنظیم الجزائري جعلھ وسیلة  

ا بالمشرع  أدى  الذي  الأمر  و  إستعمالھ،  في  تراجع  عنھ  نتج  مما  سنة للإستعلام  في  تعدیلھ  في  لجزائري 

إلى جعلھ آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة التي تثیر المسؤولیة السیاسیة للحكومة عن طریق إمكانیة    2020

تحریك ملتمس الرقابة من طرف انواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة مع توسیع مجال 

 إستخدامھ و ممارستھ . 

Résumé : 

L'interpellation parlementaire est l'un des outils les plus importants et les plus sensibles de 

contrôle parlemantaire dans les systèmes constitutionnels majoritaires, car elle implique une 

accusation contre le gouvernement. Toutefois, dans l'organisation constitutionnelle algérienne, 

elle a été réduite à un simple outil d'information, ce qui a entraîné une diminution de son 

utilisation. Face à cela, l’égislateur algérien a révisé la Constitution en 2020 pour renforcer ce 

mécanisme : il permet désormais aux députés de l’Assemblée populaire nationale (et non plus 

aux membres du Conseil de la Nation) d'engager la responsabilité politique du gouvernement par 

une motion de censure, tout en élargissant les possibilités d’usage de l’interpellation. 

 

Abstract : 

Parliamentary interpellation is  one of the most important and dangerous tools of parliamentary 

oversight of government’s work in majority constitutional systems, given that this tool includes 

accusing the government. However, the Algerian constitutional organization made it a tool for  

inquiry, which resulted in a decline to the point of reluctance to use it , which led with the 

Algerian constitutional founder in his  2020 to make it one of the parliamentary oversight 

mechanism that raises the political responsibility of the government by allowing the National 

People's Assembly deputies to initiate a motion of censure, rather than members of the Council 

of the Nation, while expanding the scope of its use and practice. 

 


